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المعدول به عن القياس 


دراسة تطبيقية مقارنة 
إعداد 
عماد محمد أحمد أبو صفط 
المشرّف 


الأستاذ الدكتور محمود صالح جابر 


قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 
الفقه وأصوله 


كلية الدراسات العليا 


الجامعة الأردنية 


٠٠١5 / حزيران‎ 
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نوقشت هذه الرسالة ( المعدول به عن القياس دراسة تطبيقية 
مقارنة ) وأجيزت بتاريخ ١٠/5/5١٠٠7م‏ 

اعضاء لجنة المناقشة التوقيع 
الاستاذ الدكتور محمود صالح جابر مشرفا ورئيسا ا 
استاذ/ اصول الفقه 


استاد/ الفقه المقارن 


الدكتور عدنان محمود العساف » عضوا سيسات 





الدكتور محمد حمد عبد الحميد » عضوا 
جامعة آل البيت 
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بسو الله الرحمن الرحيه 
إهداء ل 
أهدي هذا العمل إلى روح والدي - رحمهما الله - اللذين كان لهما 
الفضل علي في حسن التربية على الإسلام وتعاليمه. وإلى جميع إخوتي 
وأخواتي الأعزاءء والى جميع الأصحاب والأحبة» والى جميع من كان له 
فضل علي من أساتذة ومشايخ» سائاد المولى جل في علاه أن يغفر لنا 
ويرحمنا جميعا برحمته الواسعة ويجعلنا في دار مستقرهء آمين. 
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شكر وتقدير - 


مقا لوه م ا عدوم فى الحديف الشتريف 4 رودق لا ك الان ١‏ كر ا 
أتقدم بجزيل شكري وتقديري لكل من أولاني معروفا بنصحه أو توجيه وإرشاده ثم تشجيعه » لا 
سيما أستاذي: المشرف على الرسالة سعادة الدكتور محمود صالح جابر. 


الفاضل سامي حبيلي» على ما لقيته منهم من العون والتشجيع» ثم التوجيه عند كتابة الرسالة. 


كما أشكر فضيلة الأستاذ أبو أيمن سماحة على ما أسداه لي من معرف. 


289 / ۳» )۱۹٥٤( أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلةء باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك .ح‎ )١( 


وقال: هذا حديث صحيح. 
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- قائمة المحتويات - 


الموضوع 

قرار لجنة المناقشة 
الإهداء 

الشكر 

قائمة المحتويات 
الملخص باللغة العربية 
المقدمة 


المبحث الأول : مفهوم القياس و المعدول به عن القياس E‏ 
المطلب الأول : مفهوم القياس كدح دان لفن لمارالا الل لان بال لون مام و لا ا 
الفرع الأول : تعريف القياس لغة ته نوه ب لل اموق eae‏ 
الفرع الثاني : تعريف القياس اصطلاحا esis‏ 
المطلب الثاني : مفهوم المعدول به عن القياس له Eee‏ 
الفرع الأول : معنى المعدول به عن القياس 0000000 171 
الفرع الثاني : حكم المعدول به عن القياس 101005 17171700 
الفرع الثالث : أنواع المعدول به عن القياس SAAS‏ 
الفرع الرابع : الحكمة من ورود مسائل تخالف القياس EY‏ 


المطلب الأول : مفهوم القياس على المعدول به عن القياس 1 1 1 00 
الفرع الأول : معنى القياس على المعدول به عن القياس و و 


الفرع الثاني : التعليل في أحكام الله OS ESS‏ 


المطلب الثاني: حكم القياس علس المعدول به عن القياس A‏ 


الفرع الأول : بيان اختلاف العلماء في المسألة 1 20 


الفرع الثاني : تحرير محل النزاع 000 


الفرع الثالث : مناقشة الأقوال وبيان الراجح IEE‏ 


تمهيد في بيان المراد بالقواعد الكلية ااذه و SS‏ 
الفرع الأول : مفهوم تخصيص العلة e e TOTES‏ 218 62 215 


الفرع الثاني : حكم تخصيص العلة ESSE eS‏ 
الفرع الثالث: علاقة تخصيص العلة بالمعدول به عن القياس ا 


الفرع الاول : مفهوم الاستحسان نط واه مادا ال وا لوا SE‏ 


الفرع الثالث : أنواع الاستحسان N‏ 


الفرع الرابع : علاقة الاستحسان بالمعدول به عن القياس ا 
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الموضوع الصفحة 
المطلب الثالث : المصالح وعلاقتها بالمعدول به عن القياس 0000 S0‏ 
الفرع الأول : مفهوم المصلحة GE‏ 
الفرع الثني : تفسيمات المصالح ماو موه امي له لو ا للم للع و لاوا ا و لا ا O‏ 
الفرع الثالث : علاقة المصلحة بالمعدول به عن القياس oN Rae‏ 
ا ا ا SAN. RESET‏ 
الفرع الأول : مفهوم العرف لما مادو اا و عا و OA. ESSE‏ 
الفرع الثاني : علاقة العرف بالمعدول به عن القياس م ل ل oq‏ 
المطلب الخامس: الرخص وعلاقتها بالمعدول به عن القياس ماي امو i‏ 
الفرع الأول : مفهوم الرخص OSES SS‏ اود ا ااا لف 
الفرع الثاني : تقسيمات الرخص I O Sa‏ 
الفرع الثالث : علاقة الرخص بالمعدول به عن القياس ا 0000م 5/2 
المطلب السادس : الضرورة وعلاقتها بالمعدول به عن القياس ل 5800 
الفرع الأول : مفهوم الضرورة م ا ا E O‏ 
الفرع الثاني : علاقة الضرورة بالمعدول به عن القياس ا 0 N‏ 
المبحث الرابع : تطبيقات على المعدول به عن القياس NE OOO OMS‏ 
المطلب الأول : السلم وعلاقته بالمعدول به عن القياس U ONS‏ 
الفرع الأول : مفهوم السلم E O OSORIO AES‏ 
الفرع الثاني : علاقة السلم بالمعدوم والمعدول به عن القياس SS AN‏ 
الفرع الثالث : تطبيقات على السلم اطافاد الود اطع A. O TUR‏ 
المطلب الثاني : الاستصناع وعلاقته بالمعدول به عن القياس ا N‏ 
الفرع الأول : مفهوم الاستصناع ال لع ما ا عام ل لاقل لمالا اما ل ا VE‏ 
الفرع الثاني : علاقة الاستصناع بالمعدوم و المعدول به عن القياس ا ااا YT‏ 
الفرع الثالث : تطبيقات على الاستصناع OSE‏ ا 
المطلب الثالث : الإجارة وعلاقتها بالمعدول به عن القياس N. aR‏ 
الفرع الأول : مفهوم الإجارة MIN N‏ ا 
الفرع الثاني : علاقة الإجارة بالمعدوم و المعدول به عن القياس N. AS‏ 
الفرع الثالث : تطبيقات على الإجارة e e‏ ا ااا NI,‏ 
المطلب الرابع: المضاربة وعلاقتها بالمعدول به عن القياس لي لم 
الفرع الأول: مفهوم المضاربة ا ولق و و ا م فم ا ا ااا ار 
الفرع الثاني: علاقة المضاربة بالمعدوم و المعدول به عن القياس AN ° RS‏ 
الفرع الثالث: تطبيقات على المضاربة وو عالت وام كه ولوماء نم A edocs‏ 
الخاتمة دو اع اق دن ا ف نه لو 0 ب يو الا لد مجم و واوا ال NE O ORL‏ 
ملحق الآيات و ا م 
ملحق الأحاديث والآثار الوردة E E O ES‏ 
المصادر والمراجع NE. MG COO‏ 
اضر ااه ا ذا 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


المعدول به عن القياس 
(دراسة تطبيقية مقارنة) 


إعداد 
عماد محمد أحمد أبو صفط 
المشرف 
الإستاد الدكتور محمود صالح جابر 


الملخص 
فيرف هده الرسنالة إلى كر انه کا کی ا و بوكر لاس عه ا 
تحليلية نقدية» مع بيان آراء الأصوليين وأدلتهم» مقارنة وترجيحا وتطبيقا. 
ويتلخص البحث الذي قامت عليه الدراسة من خلال محورين: 
المحور الأول المقدمة: وتتضمن بيان أهمية الموضوع. المدروسء والدراسات السابقة 
القن ٠‏ غات و و کات غ ر 
المحور الثاني ويتلخص: 
١‏ ببيان معنى القياس لغة واصطلاحاء ومعنى المعدول به عن القياس وحكمه وأنواع المعدول 
به عن القياس» والحكمة من المعدول به عن القياس وحكم القياس عليه. 


2 


"١‏ بيان علاقة القواعد الكلية بالمعدول به عن القياس» وعلاقة تخصيص العلة بالمعدول به 


عن القياس. 
۳ بيان مفهوم الاستحسان والمصالح والعرف والرخص والضرورة » وعلاقتها بالمعدول به 
عن القياس. 


٤‏ بيان مفهوم السلم والاستصناع والإجارة والمضاربة» وعلاقة هذه العقودء بالمعدوم 
والمعدول به عن القياس مع بيان بعض من تطبيقاتها المعاصرة. 
وأخيرآ ؛ ختمت هذه الدراسة » بخاتمة ضمنتها أهم النتائج المستفادة من الرسالة. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفو أحدء وصلى 


NEE 


وبعد فإن علم أصول الفقه من أشرف العلوم قدرآء وأعظمها فائدة» إذ هو ميزان تلك 
العلوم كلهاء وأساس الفتوى في الفروع المراد معرفة حكمهاء بل هو عماد الاجتهاد وأساسه؛ إذ 
به تعرف أحكام الحوادث والنوازل من حل وحرمة. 


ومن المعلوم أن القياس يعتبر مسلكا من مسالك الاستنباط» وأصلاً من أصول الفقه الثابتة 
بالنص والإجماع؛ يهدف إلى تحقيق مقاصد الشريعة من خلال متابعة الوقائع وإعطاء كل حادثة 
مستجدة حكما يناسبها وفق غايات النصوص ومدلولاتها. 


والقياس كما هو معروف يقوم على العلة» ومن شروطها أن يطرد الحكم» بمعنى أن 
يوجد الحكم بوجود علته. 


وقد يحصل في بعض الأحيان أن يستثني الشارع بعض الاحكام ويخرجها عن قياسها 
المطرد» فيتخلف الحكم عن علته» لاعتبارات تشريعية خاصة به ترجع إلى المكلف بالنفع والخير» 
ويعبر عن ذلك بالمعدول به عن القياس» أو المخالف للقياس أو تخصيص علة. 


وهذه الصور التي تخلف فيها الحكم عن علته» منها هو معقول المعنى فيقاس عليه ما كان في 
معناه» ومنها ما هو غير معقول المعنى فلا يقاس عليه. 
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*مشكلة الدراسة وأهميتها . 


مشكلة الدراسة. 
تظهر مشكلة الدراسة من خلال الإجابة عن السؤل التالي 1 


ما موقف الشريعة من المعدول به عن القياسء» وهل يجوز القياس على الحكم المعدول به عن 
القياس؟. وما علاقة المعدول به عن القياس بتخصيص العلة والاستحسان والمصالح والععرف 
والضرورة والرخص؟. وهل السلم والاستصناع والإجارة والمضاربة واردة على خلاف 
القياس؟. 
*أهمية الموضوع المدروس وأهدافه. 
تظهر أهمية الموضوع المدروس وأهدافه من خلال عدة أمور: 
١‏ إحياء علم أصول الفقه وإبرازه وإظهار مدى عظمته وعظمة طالبه. 


-١‏ يعتبر هذا البحث بمثابة مكمل لما سبقه من الدراسات السابقة؛ لما يتضمنه من مفاهيم لها علاقة 
بهذا المفهوم » مع بيان أوجه التقارب والتفاوت بينها. 
"ل هذه الدراسة تظهر مدى ترابط الفقه بأصول الفقه» وما لأصول الفقه من دور كبير في 


استتباط الأحكام» فهو بالنسبة للفقه ميزان وضابط للاستتباط الصحيح. 

٤‏ هذه الدراسة تظهر مدى ترابط أصول الفقه بالقواعد الكلية» وما لأصول الفقه من دور في 
تقعيد هذه القواعد وإحكام صيغها. 

5 هذه الدراسة تظهر مدى مرونة واستيعاب أحكام الشارع لشتى الوقائع والنوازل منذ نشأة 
التشريع وعبر القرون إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض وما عليها؛ لما تضمنته 
نصوصها من قضايا كلية عامة تصلح لحل أي نازلة في أي عصر. 

5 تعتبر هذه الدراسة إسهاما مباشرآ في مجال المعرفة الشرعية ربما تسد فراغاً في المكتبة 
الأصولية الحديثة. 
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*الجهود السابقة: 
تحدثت بعض الكتب والبحوث عن مسألة المعدول به عن القياس وعلاقته بالاستحسان 

وتخصيص العلة وحكم القياس عليه وموقف شيخ الإسلام منه ومن هذه الكتب : 
العزيز. 

وقد قسم الباحث هذه الدراسة إلى فصول: جعل الفصل الأول في الحديث عن مسألة 
المعدول به عن القياس ووجهة نظر القائلين به وموقف شيخ الإسلام من هذه التسميات ومن 

أما الفصل الثاني: فخصصه للحديث عن حكم القياس على المعدول به عن القياس 
ومذاهب العلماء منه. 

أما الفصل الثالث: فخصصه للحديث عن الفروع الفقهية التي قيل بمخالفتها للقياس 
وموقف شيخ الإسلام منها. 

ومن الأمور التي لم يتطرق إليها الباحث في بحثه مسألة تخصيص العلة والمصالح 
والعرف والرخص والضرورة وعلاقتها بالمعدول به عن القياسء وعن مجالات تطبيقه 
المعاصرة . 


۲ - تخصيص العلة ومخالفة القياس ٠‏ للدكتور محمد صالح الشيب . 

وهي رسالة قسمها الباحث إلى فصول : جعل الفصل الأول في الحديث عن مسألة 
تخصيص العلة وحكمها وموقف العلماء من تخصيص العلة مع بيان أقوالهم في المسألة والراجح 
منها. 


الإسلام منه» وعلاقته بالاستحسان وتخصيص العلة ومبدأ الاستثناء وسد الذرائع وحكم القياس 


عأبه. 


0 


إلا أن الباحث لم يتعرض في بحته للحديث عن علاقة كل من المصلحة والعرف والرخص 
والضرورة بالمعدول به عن القياس» وعن مجالات تطبيقه المعاصرة. 
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۳ - الكتب التي تحدثت عن القياس وشروطه»ء وهي تتمتل بالكتب القديمة والحديثةء غير أن 
الكتب الحديث قد نهجت نهج الكتب القديمة في عرض هذه المسألة» بذكره ثم ذكر أنواعه 
وأمثلته. 


تتلخص منهجية البحث على أساس استقراء النصوص وتحليلها على النحو الآتي: 

. عزو الآيات الكريمة‎ - ١ 

؟ - تخريج الأحاديث والآثار والحكم عليها ما أمكن. 

۳ - الترجمة لبعض الأعلام غير البارزين في الرسالة. 

* - استقراء النصوص وجمع الأدلة من مصادرها الأصلية . 

؛ - جمع جزيئات الموضوع المتفرقة من كتب أصول الفقه وإدراجها في وحدة واحدة. 
ه ‏ دراسة النصوص وشرحها بما يتفق مع منهجية البحث المعاصر . 

5 - الاستفادة من الكتب المعاصرة التي تحدثت عن هذا الموضوع . 


خطة البحث: 

رق قزر أن تم اذه الد ر اة فى ارزيعة متاح علق الححى الات : 
المبحث الأول: مفهوم القياس والمعدول به عن القياس. 

المبحث الثاني: مفهوم القياس على المعدول به عن القياس وحكمه. 
المبحث الثالث: القواعد الكلية وعلاقتها بالمعدول به عن القياس 


المبحث الرابع: تطبيقات على المعدول به عن القياس. 


1150081 51521110 191113 - 112010] 10 41151248111 ( 10 412101 [1 - 098135321 511192121 ]] 


به عي التياسي 
عن القياس 


المطلب الأول: مفهوم القياس 


0 
1 
3 


مهرم التبا والمعك-ول 
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المطلب الأول : مفهوم القياس 

يهدف هذا المطلب إلى بيان مفهوم القياس لغة واصطلاحا. 

: الفرع الأول : تعريف القياس لغة‎ ٠ 
وهو من قست الشيء بغيره وعلى غيره » بمعنى‎ ٠» القياس لغة: مصدر قاس وقايس‎ 

قدرته على مثاله» فانقاس » والمقدار مقياس وقايسته جاريته في القياسء» وهو واوي ويائي» 
يقال: قاس يقوس قوساء ويقال : قاس يقيس قياسا ". وهو يتعدى بالباء لتضمنه معنى 
التقدير» فيقال: قست الثوب بالذراع أي: قدرته به» ويتعدى بعلى وهو أكثر استعمالا من 
الأول» لتضمنه معنى الحمل والبناء يقال: هذا يقاس على هذا أي: يحمل عليه في الحك". 

ويطلق القياس في اللغة على معان أخر غير التقدير منها : 

١‏ - المساواة أي: المساواة بين الشيئين » سواء كانت المساواة معنوية » كقولهم: ((فلان قياس 
بفلان )) أي : يساويه في المنزلة والشرف. أو كانت مساواة حسية » كقولهم: (( قست الثوب 
بالذراع )) أي : ساويت أحدهما بالآخر بمعنى المحاذاة والمساواة”) . 

؟ - الموازنة» يقال: هو يخطو قيسا أي: يجعل هذه الخطوة ميزانا لهذه الخطوة(؛). 

۳ الاقتداء والتشبه» يقال: هذا يقاس بأبيه اقتياسا أي : يسلك سبيله ويقتدي بدره). 


4 الانتماء» يقال: قيس فلان إذا انتمى إلى قيس أو تعلق منهم بحلف أو ولاء(ة). 


)١(‏ انظر: ابن منظورء لسان العرب. ۲۷١ ٠ 7706/١١‏ . ط"”ء إحياء التلراث العربيء» بيروت ١5١”‏ هس 

الأزهريء تهذيب اللغة» ج / ۲۸١١ ۲٠٠١‏ ط١ء‏ تحقيق» رياض زكرياء دار الكتب العلميةء بيروت» 

ه١‎ ٤١۱۸ الزمخشري» أساس البلاغة» ص ۹٦ء طا تحقيق» محمد خليل» مكتبة الآداب بيروت»‎ ه١‎ ٠٤ 

الخليل» كتاب العين» / ٤٤١‏ طا تحقيق» عبد المجيد الهنداوي»مكتبة لبنان ناشرونء بیروت»› ۹۹۸١ه‏ 

الفيروزآبادي» القاموس المحيط >٠‏ / ١١٤٠ء‏ تحقيق» حسان عبد المنان»ء بيت الأفكار الدوليةء بيروت 5١٠٠م.‏ 

(۲)انظر : الزبيدي» تاج العروس ٠٤١١ /٠١‏ تحقيق» محمود محمد الطناحيء التراث العربيء الکویت»› 515 ١ام.‏ 

(۳) انظر: الفيومي» المصباح المنير» ۸٠١ / ۲١‏ ط؛ء تحقيق» حمزة فتح الله ومحمد العمراويء المكتبة 
الأميرية» 15١‏ ١مء‏ الأزهريء تهذيب اللغقء ‏ / ۲۸۰٥١‏ _ 78655. 

(4) انظر: الزمخشريء أساس البلاغة» ص١55.‏ 

(©) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 
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٠‏ الفرع الثاني : تعريف القياس اصطلاحا: 
لقد اختلفت آراء الأصوليين في تعريف القياس على رأيين » والسبب في ذلك : اختلافهم في 
أن القياس هل هو دليل شرعي نصبه الشارع سواء نظر المجتهد أو لا ؟ أو هو عمل من أعمال 
المجتهد فلا يتحقق إلا به ؟ 


الرأي الأول: يرى أن القياس دليل شرعي مستقل » كالكتاب والسنة نظر المجتهد أم لم ينظرء 


فمن ذهب إلى ذلك أتى بتعريف يبين مراده(). 


الرأي الثاني : يرى أن القياس عمل من أعمال المجتهد لا يتحقق إلا بوجوده » فمن ذهب إلى هذا 
القول أتى بتعريف يناسب مذهبه . 
أولاً : تعريف القياس عند من يراه دليلآ مستقاة 

عرف أصحاب هذا المذهب القياس بما يثبت أنه دليل مستقل كالكتاب والسنة» نصبه الشارع 
للدلالة على الأحكام سواء نظر المجتهد أم لم ينظر. 

فقالوا القياس هو  :‏ إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر» .)٠(‏ 


)١(‏ انظر: ابن الحاجبء منتهى الأصول » ص57١»‏ ط١.ء‏ دار الكتب العلمية » بيروت» 54٠05‏ ١ه‏ الآمديء الإحكام» 
٩ /۳‏ » ط١اء‏ تحقيق » عبد الرحمن عفيفي» دار الصميعي › 575١اه‏ . 
)١(‏ انظر : النسفي» كشف الأسرار» ۲ / ٠۹١‏ 48.» دار الكتب العلمية» بيروت» السغناقيء الوافي في أصول الفقه» 
٠ ۲١ / ۳‏ تحقيق» أحمد محمد اليمانيء القاهرة » دار القلم» 577 ١هء‏ الرهاقيء حاشية الرهاوي»ص ٠°0۰‏ دار 
السعادات» المطبعة العثمانيةء 5١7١ه,‏ البخاريء كشف الأسرار للبخاري» ۳ / ٠۳۹۷‏ تحقيقء عادل عبد 
الموجود وعلي معوض ٠»‏ المكتبة العصريةء بيروت» ١57١ه‏ » الإسنوي» نهاية السول» ۲/ ۱٩۷۹ء‏ طا 
تحقيق » شعبان محمدء دار ابن الحزم » 57١‏ ١ه‏ »ء البصري» المعتمد ج٠‏ / 1۹۷ تحقيق» حميد اللهء المعهد العلمي» 
دمشق» 1755ه »ء المحصول : ” / .٠07١‏ التفتازاني» التلويح إلى كشف حقائق التنقيح» ج٠‏ /١٠٠ء‏ تحقيق: محمد 
عثمان درويشء شركة الأرقم بن أبي الأرقم» 5١9‏ اها . 
(؟) هذا التعريف ذكره أبو منصور الماتريدي ٠‏ وهو اختيار محققي الحنفية والراجح لدى معظمهم.انظر: 
النسفي» كشف الأسرارء ج7 / ٠۹۷‏ البخاري كشف الأسرارء ج ٠۳۹۷ /١‏ السمرقندي» ميزان الأصول»ء 
ج٣/٤‏ ۷۹ء طاء تحقيق: عبد الملك السعدي» إحياء التراث العربي» ۸١١٤٠ه ٠‏ الوافي ي أصوله الفقه › 
ج٣/۱۳۲۲.‏ 
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-١‏ قوله (( إبانة )): دون لفظ الإثبات أو التحصيل » لأن إثبات الحكم وتحصيله وإيجاده فعل 
الله تعالى» فهو المثبت للأحكام » وأما القياس ففعل القائس وهو تبين وإعلام أن حكم الله تعالى 
كذا وعلته كذا () . 
" قوله (( مثل حكم )) إشارة إلى أن الحكم الثابت في الفرع ليس عين الحكم الثابت في 
الأصل» ( لأن عين الحكم من الحل والحرمة» والوجوب والجواز وصف للأصل فلا يتصور 
في غيره» وكذا العلة وصف الأصل» ولكن يوجد في الفرع مثل حكم الأصل بمثل تلك العلة)(؟). 
"- وقوله (( المذكورين )): دون قوله : الشيئين أو الأصل والفرع ٠»‏ ليعلمنا أن القياس يجري 
في المعدوم والموجود. 

مثاله في الموجود قياس شهبه العمد على القتل بالعصا الصغيرة في عدم وجوب القصاص 
عليه» لكونه قتل فيه شبهة. 

ومثاله في المعدوم قياس عديم العقل بسبب الجنون على عديم العقل بسبب الصغر في سقوط 
الخطاب عنه بالعجز عن فهم خطاب الشارع؛ من طلب أو تخيير أو ترك(”). 
ثانياً : تعريف القياس عند من يراه فعل المجتهد 

عرف أصحاب هذا المذهب القياس بما يثبت أنه عمل من أعمال المجتهد لا يتحقق إلا 
بوجوده. 

فقالوا: (( إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت ))(؛). 
١‏ - قوله ( إثبات )) معناه إدراك النسبة على جهة الإيجاب» والمراد به هنا مطلق إدراك 
النسبة» سواء كان على جهة الإيجاب أم على جهة النفي » وسواء كان على سبيل الجزم أم على 
سبيل الظن والرجحان › فهو بهذا الإطلاق شامل للعلم والظن والاعتقاد . 


. ٠١۲١١ / ۳ » انظر؛ السغناقي» الوافي في أصول الفقه‎ )١( 

(5) انظر : الوفي في أصول الفقه » ۳ / 5" » منلاخسروء مرآة الأصولء ص 2.334 تحقيق : شركة 
صحافية عثمانية» ١١1‏ ه, الجرجانيء التعريفات» ص١8,‏ ط١.ء‏ تحقيق» محمد باسل» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ١١٤١ه‏ حاشية الرهاوي» ٠ ٠٠١‏ النسفي» كشف الأسرار » ۳ / ۱۹۸ . 

(۳) انظر: البخاري» كشف الأسرار» ٣‏ / ۹۸ حاشية الرهاوي» ۷٠١‏ » عبد الكريم السعدي» مباحث العلةء 
صض ٠۳٦-۳٣‏ بيروت» دار البشائر الإسلامية» 185١م.‏ 


)5( هذا التعريف ذكره البيضاوي في المنهاج وهو مستخلص من تعريف الباقلاني والرازي للقياس مع حذف 
بعض الزيادات وإضافة بعض القيود » وهو ثمرة لجهود من سبقه من العلماء . انظر: الإسنويء نهاية السول » 
N ae e 41 5‏ 
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والمراد من (( الإثبات )) هذا المعنى ؛ لأن القياس يجري في المعلومات والمظنونات 
والمثبتات والمنفيات . 
مثاله في المعلوم: قياس الضرب على التأفف في الحرمة» بجامع الإيذاء. 
ومثاله في المظنون: قياس التفاح على البر في علة الربا بجامع الطعم. 
ومثاله في الإثبات : قياس الضرب على التأفف في الحرمة بجامع الإيذاء» و قياس التفاح 


على البر في علة الربا بجامع الطعم. 
ومثاله في النفي ما قيل : في الكلب والخنزير أنهما نجس فلا يصح بيعهما قياساً على الخمر 
بجامع النجاسة . 


و(( الإثبات )) بلا قيد جنس يشمل كل إثبات سواء كان مثل حكم الأصلء وهو ما يعرف 
بقياس المساواة» أو إثبات لنقيض حكم الأصل في الفرع لنقيض العلة فيه» وهو ما يعرف بقياس 
العكس(). 
۲ - قوله ((مثل )) قيد أول احترز به عن خلاف الحكم فإنه لا يكون قياسا. وجيء بلفظ 
(مثل) للدلالة على أمرين: 


الأول: بيان أن الحكم الثابت في الفرع ليس عين الحكم الثابت في الأصل بل مثلا له ؛ لآأن 
الحكم المشة معين به حله و المد خص المعين لا يقوم بمحلين. وهو ما أشار إليه الإسنوي”"ا 
رارق اتسف الاسم لمهي 17 رکا کان غ کی کرو 


aa gE السكو الخاييق جد يكلف قد‎ a a 
وخر اج 2 و‎ ٠ ابي‎ 


)١(‏ انظر: الرازي» المحصول <[ عله ٠‏ الإرموي» الحاصل من المحصول » ط١ء‏ تح تحقيق» عبد السلام أبو 
ناجي» ج" ۳ ٠»‏ دار المنار الإسلامي» م » نهاية السول» الإسنوي» ۲/ 4۲ السيكي: »> الإبهاج شرح 
المنهاج » " / ٠5‏ ط١ء‏ بيروت ٠‏ دار الكتب العلمية 52 ٠‏ ههء البدخشي» > شرح البدخشي» ٠‏ / ؛» دار الكتب 
العلميةء بيروت» منون» نبراس العقول »> صه » فرغلي ٠‏ بحوث في القياس » ص 5ه . ط١‏ ء ٤١۳‏ ١ه‏ أبو 
النور زهيرء أصول الفقهء 5 / 4» المكتبة الأزهرية للتراث » 5١7‏ 1ه . 

YY o N OD 

(") السبكيء الإبهاج » ” / ٣‏ . 

(٤)الأيجي»ء‏ شرح العضد» ص۲۷۸ › ط١‏ »> تحقيق » فادي نصيف .٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت»› 57١‏ ١ه‏ . 
(6) أميربادشاهء تيسير التحرير » : / 7 354 » دار الكتب العلمية» بيروت » 0 
)0( 
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۳ قوله (حكم) يراد به مطلق النسبة» سواء أكان شرعيةءأم لغوية» وليس المراد فقط 
خصوص الحكم الشرعي المعروف بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو الطلب 
أو التخييرء SS TAT TT‏ 
٤‏ قوله ((معلوم ) فيه إثبات لركن القياس الأول وهو الأصل المقيس عليه» وعبر عنه 
بالمعلوم دون شيء ؛ لأن شيء توهم ثبوته في الموجودات دون المعدومات والقياس إنما يكون 
في ذلك کله . 

وبيان ذلك أن الموجود عند الأشاعرة هو الموجود سواء كان واجباً أو ممكناء والشيء يعبر 
عن الموجود > وأما المعتزلة فيرون الشيء هو الممكن مطلقاً سواء كان موجوداً أو معدوماء اا 
الواجب والمستحيل فلا يسمى شيئاً عندهم» ولهذا لو عبر بشيء لخرج المعدوم عند الأشاعرة 
الذي هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازمآ مطابقا للواقع» بل يدخل فيه الظن والاعتقاد("). 


5 - قوله ((في معلوم آخر )) فيه إثبات لركن القياس الثاني وهو الفرع المقيس الذي يراد 
معرفة حكمه بناء على مماثلته للأصل المقيس عليه » وعبر عنه بالمعلوم الآخر لأن القياس لا 


يعقل إلا بين شيئين(؛) 


وتوفي في تبريز سنة(5/5ه.) انظر: الإسنوي» طبقات الشافعيةء ۰٠۳١/١‏ الزركليء الأعلامء .٠٠١/٤‏ 

)١(‏ انظر : الإبهاج » ج” / 5 VY‏ الرازي» المحصول » ج" / ٠١۸١ IA.‏ الاصفهاني» الكاشف عن 
ص١‏ - ۷ ٠‏ شروط الأصل » حنان القديمات » ص "ء أبو النورء أصول الفقه» زهيرء ج٤‏ / ٤‏ -ه 
(۳) انظر : الرازي» المحصول › ٠ ٠١١١ / ١‏ الإرموي» الحاصل من المحصول »۲ / ANS ٠١‏ 
الجويني» البرهان , 55/7" ٠‏ طاء تحقيق : صلاح محمد عویضه» بيروت » دار الكتب العلميةء ۸ اھ › 
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5 قوله (( لاشتراكهما في علة الحكم )) فيه إشارة إلى أحد أركان القياس وهو العلةء التي 
بغيرها لا يتحقق القياس» فهي الجامع ما بين الأصل والفرع» والقدر المشترك بينهما المثلية في 
العلة لا عينهاء وقوله لاشتراكهما قيد احترز به عن إثبات الحكم بالنص أو الإجماع »لأن مثل 
ذلك لا يكون قياساً() . 
مثاله في النص: ثبوت الحرمة في النبيذ قياس على الخمرء لقوله صلى الله عليه وسلم: ( 
مسکر حرام))(۲ 

ومثاله في الإجماع ثبوت الإرث للخالة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله : 
(( الخال وارث من لا وارث له )() . 

“ال قوله (( عند المثبت )) المراد به القائس » سواء كان مجتهدآ مطلقآ أو مجتهد مذهب. قال 
الإسنوي وابن السبكي : (وعبر بالمثبت وهو القائس ليعم المجتهد والمقلد) (؛). لأنه لو قال: 
عند المجتهد لانصرف إلى المجتهد المطلق دون غيره من مجتهد المذهبء وليس المراد به ما 
يشمل المقلد؛ لأن المقلد يأخذ الحكم من المجتهد مسلماء وليعم هذا القيد الصحيح والفاسد من 
القياس؛ لأن ما يراه المجتهد قد يكون صحيحاً وقد يكون فاسدا(ه) . 


الراجح : 
المختار من هذه التعاريف القول الثاني » وهو قول من يقول: إن القياس عمل من أعمال 
المجتهد لا يتحقق إلا بوجوده» ووقع الخيار عليه لأمور(:): 
الأول : أنه جامع لكل أفراد المعرف » لأن المعرف قياس المساواة » و لا شك أن كل فرد 
من أفراد المساواة يدخل تحت هذا التعريف حيث أن الفرع فيه يماثل حكم الأصل و لا يخالفه . 


.7 / > » أصول الفقه‎ ٠ انظر : أبو النور زهير‎ )١( 
.77 (؟) انظر : منون» نبراس العقول » ص‎ 
› )55۸° كتاب الأشربة » باب الخمر من العسل وهو التببغ > ج(‎ ء٠١/‎ ٤ › انظر : صحيح البخاري‎ )۴( 
هء وصحيح مسلم > كتاب الأشربة > باب تحريم‎ ٠۰ › تحقيق: : عبد الخالق محمود علام » دار صبيح‎ 
› ولفظ لهء تحقيق › إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد‎ ٠ ٠١۸١ / ج‎ ) ۱۷۳١( الخمرة » ح‎ 
المملكة العربية السعودية » ۱۹۸۰ م‎ 
- ج1587/7‎ ,) 5١١ ( أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض » باب ما جاء في ميراث الخال »ح‎ )4( 
. و قال : حسن صحيح‎ ۹ 
الى ماو رس تور روج القت لمن اجيج و الصو اوس سيول‎ 
۸/۳ الفقه»‎ 

الشيب» تخصيص العلة » ص ١6‏ . 
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الثاني : أن هذا التعريف قد جمع بين دور المجتهد ودور الشارع في تنصيبه للدلالة على 
أحكامه » إذ هو المعول عليه في إيجاد أحكام الحوادث والقضايا التي لم يرد فيها حكم لا من 
نص ولا إجماع. 

الثالث : قلة الاعتراضات التي وجهت إليه » وقوة الأجوبة عن تلك الاعتراضات القليلة . 

الرابع: أن من تدبر هذا التعريف وجده خلاصة لعدة تعاريف منها تعريف أبو الحسين 
البصريء وفخر الدين الرازيء وتعريف ابن السبكي» وغيرهم من العلماء. 

الخامس: أن هذا التعريف يتتناسب مع تعبير الفقهاء في مثل قولهم : قست كذا على كذاء فإن 
هذا ليس معناه ساويته به وإنما معناه حملته أو شبهته به . 
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المطلب الثاني : مفهوم المعدول به عن القياس 
يهدف هذا المطلب إلى بيان مفهوم المعدول به عن القياس وحكمه وأنواعه والحكمة من 
ورود مسائل ترد على خلاف القياس. 
« الفرع الأول : معنى المعدول به عن القياس 
أولآ ‏ معنى المعدول به عن القياس لغة : 
العدول في اللغة0: الميل والانحراف عن الطريق : يقال : عدل عن الشيء يعدل عدلا 
وعدولا حاد و عن الطريق جارء والعدل أن تعدل الشيء عن وجهه» ومنه قوله تعالى: (( ثم 
الذين كفروا بربهم يعدلون )) (۲) يعني: يميلون عن عبادته إلى عبادة غيره . 
والباء في (به) للتعدية أي جعل عادلا ومتجاوزآ عنه» ويكون معناه مع الباء معنى 
الفاعل("). 
والقياس لغة واصطلاحا سبق بيانه» إلا أن مرادهم هنا بالقياس المعنى العام» الذي 
يشمل الدليل العام والأصل العام الذي يحوي فروعا كثيرة» والقاعدة الكلية التي ينتظم تحت 
قانونها جزئيات عديدة. 
فالمعدول به عن القياس إذن: هو الميل والانحراف عن طريق القياس المستمر 
وقاعدته المطردة . 
ثانياً _ معنى المعدول به عن القياس اصطلاحاً : 
ذكر العلماء للمعدول به عن القياس عدة تعاريف تبين مقصدهم منهء فعرفه أبو زيد 


الدبوسي(؛). 


)١(‏ ابن منظورء لسان العربء. 1 / 85 ۸۷ الأزهريء تهذيب اللغةء ۳ / ٠۲۳١١ ۲۳١۸‏ الفيومي»› 

المصباح المنيرء ۲ ٠٠٤١ -٠٤١/‏ الفيروزآبادي» القاموس المحيطء ص؛ ؟.: الزمخشريء أساس البلاغة» 

.ہ٣٣‎ ٥۲ص‎ 

. )١( الأنعام آية‎ )١( 

(۳) انظر البخاري» كشف الأسرارء 77/9 4. 

)٤(‏ هو عبيد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي» نسبة إلى دبوسة وهي بلدة في بخارى وسمرقندء نسب 
إليها جماعة من العلماءء كان من أكابر أصحاب أبي حنيفة» وبه يضرب المثل» وهو أول من وضع علم 
الخلاف وأبرزه إلى الوجودء من آثاره كتاب الأسرار وتقويم الأدلة وتأسيس النظرء توفي في بخارى سنة 
(470ه). انظر: القرشيء الجواهر المضيئة؛ برقم(١١4)»‏ الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج17١/571.‏ 
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بقوله: (( أن يثبت شرعا بخلاف ما يوجبه العقل في نفسه» والقياس على سائر أصول 
الشرع )(1). 
قوله: أن يثبت شرعا ) يدل على أن المعدول شرعي قد اكتسب شرعيته من النص 
الشرعي المثبت له. 
وقوله: (( خلاف ما يوجبه العقل) بأن يثبت على غرار نظائره التي ثبت حكمها شرعاء 
لواح جكمها بل الفصل بحكو افر يه 
وبناءَ على هذا يكون المخالف لما يوجبه العقل مخالفاً للقياس على سائر أصول الشرع. 


بينما عرفه الغزالي بقوله: (( أن يرد نقضا على قياس معتبر شرعا بالاتفاق)). وذلك: 
بأن يرد على خلاف القياس المطرد بأن يأخذ الشيء حكم مثيله» ونظيره. والمراد بالنقض: أن 
يتخلف الحكم عن علته في بعض الصور إما لوجود مانع أو انتفاء شرط . 

وعرفه ابن الحاجب©) وابن السبكي بالخارج عن الطريقة المعهودة في القياس بأن يكون 
الحكم مما لا يعقل معناه» أو يكون مما عقل معناه لكن لا يمكن تعديته إلى محل آخر))©). 


قولهم: (مما لا يعقل معناه) كشهادة خزيمة فإنها مستثناة عن قاعدة الشهادة لاختصاصه بها 


دون غيره» أو كانت مبتدأة غير خارجة عن قاعدة سابقة» كأعداد الركعات. 


وقولهم: (مما يعقل معناه لكن لا يمكن تعديته) كرخص السفرء والمسح على الخفين فإنها 
معقولة المعنى » لكن لا يوجد لها نظير في موضع آخرء أو لم يكن لها معنى ظاهر كالقسامة ؛ 
لأنها منعدمة النظير(ه). 


)0( الدبوسي» تقويم الأدلة 4/۲ دار الكتب العلميةء بيروت» ا 'م. 

0 الغزالي» شفاء الغليل» ص۰٥٦۰‏ تحقيق: محمد الكبيسي» مطبعة الإرشاد» بغداد» ٠595١ه.‏ 

(") هو عثمان بن عمر أبي بكر بن يونس المالكي» فقيه و أصولي ونحويء نشأ في القاهرة» وسكن في 
دمشق كان أبوه حاجباً فعرف به» من مصنفاته» الكافية الشافيةء ومنتهى الوصول والأمل في علمي 
الأصول والجدلء توفي سنة(٦٤٠ه.)‏ »› انظر: الزركليء الأعلام» ٠۲٠٠/١‏ كحالة» معجم المؤلفين» 
7" ؟. 

5( انظر: ابن الحاجب» منتهى الوصول» ا وابن السبكي» جمع الجوامع» /۹. 

0 المرجع السابق. 
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وهذا التعريف لابن الحاجب وابن السبكي في وجهة نظري لا يخلو من انتقاد 
أولا: لأنه لا يشمل جميع أنواع المعدول به عن القياس وبالأخص الحكم المسنثنى من 
قاعدة عامة» ويتطرق إلى استثنائه معنىء كالعرايا(١).‏ 
ثانيًا: جعل بعض الأحكام في زمرمة غير معقولة المعنى»ء كالحدود(') والكفارات”) 
وهي في حقيقة الأمر معقولة المعنى عند من يرى جواز القياس عليها. 
ثالثا: منع تعدية بعض الأحكام التي هي معقولة المعنى» كرخص السفرء والمسح على 
الخفين» مع أن من العلماء من يرى جواز القياس عليها(؛). 
وعليه فإني أرى أن يعرف (( بالخارج عن الطريقة المعهودة والمستمرة في القياس بأن 
يكون مما لا يعقل معناه لكونه غير متعدء أو يكون مما عقل معناه لكونه متعد إلى غيره)). 
وبهذا التغيير يكون المعدول به عن القياس شاملا لجميع أنواعهء فيدخل في النوع الأول 
الذي لا يعقل معناه شهادة خزيمةء وأعداد الركعات» وفي النوع الثاني الذي يعقل معناه 
الأحكام الخارجة عن قاعدة سابقة» كالعراياء والأحكام المبتدأة التي لم تخرج عن قاعدة سابقةء 
كالرخص والحدود والكفارات. 


)١(‏ العرايا: جمع عريةء وهو بيع ثمر نخلات معلومة بعد بدو الصلاح فيها خرصا بالتمر الموضوع على 
الأرض كيلا. وسميت عرية لأنها عريت من جملة التحريم أي خرجت من جملة التحريم وقيل: لأنها 
عريت من جملة الحائط بالخرص . وكانت العرب إذا داهمتهم سنة تطوع أهل النخل منهم على من 
لا نخل له» وكانت العرب تمتدح بذلك. انظر: ابن عبد البرء الاستذكار» ۷ / ١‏ » ط٤»‏ تحقيق› 
حسان عبد المنان» ومحمود القيسية» مؤسسة النداء» أبو ظبي» ۳ اهل البغوي» شرح السنةءج٤‏ 
/ 1 تحقيق» سعيد اللحام» دار الفكر› ٤ھ‏ »> سبل السلام» چ9 /۳4 طا تحقيق» محمد 
صبحي حسن» دار ابن الجوزي» ۸ھ . 

(۲)الحدود: مأخوذة من الحد وهو المنع» لذا سمي البواب حدادا لمنعه الناس من الدخولء وفي الاصطلاح: 


(( عقوبة مقدرة واجبة حقا لله تعالى )). انظر: الرازيء مختار الصحاح» باب الحاءء مادة (حدد)» ص 
° السرخسي» المبسوط ٠۳٦/۹‏ الكاساني» البدائع» .٠١/۷‏ 

(۳) الكفارات: مأخوذة من الكفر وهي تغطية الشيءء وفي الاصطلاح: (( الستر من الذنوب تخفيفآ من الله 
تعالى» وتطهيرا من الإثم)).انظر:الرازيء مختار الصحاح.ء باب الكافء مادة (كفراص577., الشربيني 
الخطيب» معني المحتاج» .٠١۹/۳‏ 

)٤(‏ اختلف العلماء في جواز القياس على الحدودء والكفارت» والرخص» والمقدرات» فذهب الجمهور من 
الأصوليين إلى جواز القياس عليهاء بينما اشتهر عن الحنفية المنع من ذلك. انظر: المسألة» الأنصاري» 
فو اتح الرحموت» ٠۳۱۸/۲‏ الباجيء إحكام الفصول. ص5 5ه,. الكلوذانيء التمهيد» /55 5. 
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) الفرع الثاني : حكم ( المعدول به عن القياس‎ ٠ 
: انقسم أهل العلم في هذه المسألة إلى قسمين‎ 
القسم الأول: ويمثله غالب جماهير أهل العلم من الأصوليين والفقهاءء أنه لا غضاضة من‎ 
إطلاق لفظ المعدول به عن القياس أو المخالف للقياس على ما ثبت استثناؤه من جملة عموم قواعد‎ 
.)١عرشلا‎ 
يقول العز بن عبد السلام(؟): (( اعلم أن الله شرع لعباده السعي في تحصيل مصالح عاجلة‎ 
وآجلة تجمع كل قاعدة منها علة واحدة؛ ثم استثنى منها ما في ملابسته مشقة شديدة أو مفسدة‎ 
تربي على تلك المصالح» وكذلك شرع لهم السعي في درء مفاسد الدارين أو في أحدهما تجمع‎ 
كل قاعدة منها علة واحدةء ثم استثنى منها ما في اجتنابه مشقة شديدة أو مصلحة تربي على تلك‎ 
المفاسد وكل ذلك رحمة بعباده ونظر لهم ورفق» ويعبر عن ذلك كله بما خالف القياس» وذلك‎ 
جار في العبادات والمعاوضات وسائر التصدقات))(").‎ 
ويقول عمر عبد العزيز : ( ولم يجد العلماء المتعرضون له غضاضة من هذه التسميات»‎ 
.)٤()) فذكروها دون أن يشوب ذكرهم لها حذر من أن يثير اعتراضا‎ 
وهذا الكلام السابق يظهر لنا أن هؤلاء العلماء لا يمانعون من إطلاق لفظ المعدول به عن‎ 


)١(‏ انظر: البصري» المعتمد» ۲ / ص۷۹, الشيرازي» شرح اللمع» ۲/ ۸۲١‏ - ۸۲۷ ط١‏ تحقيق» عبد 
المجيد التركي» دار الغرب»ء ٠0۸‏ ١ه‏ الشيرازي» التبصرة في أصول الفقه» ص ٠٤٤۹١ ٤٤۸4‏ تحقيق» محمد 
حسن هيتو» دار الفكرء دمشق» ٤٠٠١‏ ١ه‏ ابن السمعاني قواطع الأدلة» ص۹١۱١‏ - ٠١‏ تحقيق» محمد 
حسن الشافعي» دار الكتب العلميةء بیروت» ١٤١۸‏ هب الغزاليء المستصفی ۲ | ص۳۳۸ ۳٤١‏ طا 
تحقيق» محمد الأشقرء مؤسسة الرسالةء عمانء 137 ١مء‏ الكلوذانيء التمهيد ” / ص٤٤٤‏ ١٥٤٤ء‏ طا» 
تحقيق» مفيد محمد أبو عمشة » مكتبة الريان والمكتبة المكيةء ١٠٠٠مء‏ الآمديء الإحكام ‏ / 555 آ757. 
)١(‏ هو الإمام عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام السلمي» المغربي أصلاء الدمشقي مولداء لقب بسلطان 
العلماء»» والملقب له ابن دقيق العيدء برع في الفقه والتفسير والعربية» وفاق الأقران في سائر العلوم» فكان إمام 
عصره بلا مدافعة» شجاع في قول الحق» من مصنففاته» التفسير الكبيرء وقواعد الشريعة» توفي بالقاهرة سنة ( 
6ه) . انظر: الإسنويء؛ طبقات الشافعية» 517/7 1ل/3١ء‏ تحقيق» عبد الله الجبوريء دار العلوم للطباعة 
والنشرء الرياض» ٠١١‏ ١ه‏ الزركليء الأعلام» ج55/5 .١‏ 

(؟) قواعد الأحكام, ١‏ / 787 » طاء تحقيق: نزيه كمال حماد » وعماد ضميرية» دار القلم» دمشق» 57١‏ ١م.‏ 
(4) عمر عبد العزيزء المعدول به عن القياس » ص7١‏ . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


1۷ 


القياس أو المخالف للقياس على ما ثبت استثناؤه بالنص من أحكام الشارع؛ مع الجزم بأنهم لا 
يعنون بهذا العدول؛ أن في أحكام الشريعة ما يناقض بعضه بعضاء أو يخالف بعضه بعضاء لأن 
مثل هذا حاشاهم أن يقولوا به» بل هم لا يعنون بذلك إلا مجرد الظاهر الذي يوهم مخالفة 
المستثنى لما ثبت ابتداء من قواعد الشرع, فاحتاجوا لفظآ يميزوا به هذه الأحكام عن غيرها 
فكان هذا الإطلاق» ومع ذلك فهم يعللون هذا الاستثناء إما بالحاجة أو االضرورة أو المصلحة 
التي جاءت الشريعة بتحقيقها . 
القسم الثاني: ويمثله شيخ الإسلام ابن تيميه(١)‏ وتلميذه ابن القيم ‏ رحمهما الله . 

رفض شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم إطلاق لفظ المعدول به عن القياس أو المخالف 
للقياس لما ثبت استثناؤه بالنص أو الإجماع» مخافة أن يؤدي هذا القول إلى القول بأن الشريعة 
تأتي بالمتناقضات فتجمع بين المختلفات وتفرق بين المتفقات بلا مؤثرء ودرءا للعقل والنقلك من 


أن يتعارضا وصونا للنص وللقياس من أن يخدش انسجامهما. 


نحنف و ابن افر هة ف جات اكا ن ا اع ج ينارق :به کاود فاده أن 
يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته لغيره » وإلا كان من 
الأقيسة الفاسدة. فليس في الشريعة ما يخالف القياس الصحيح إلا القياس الفاسد » فالصحيح هو 
الذي وردت به الشريعة » وهو الجمع بين المتمائلين والفرق بين المختلفين»ء وهو من العدل 
الذي بعث الله به رسوله .)١(‏ 
قطعاً أنه قياس فاسد بمعنى أن صورة النص امتازت عن تلك الصور التي يظن أنها متلها 


بوصف أوجب تخصيص الشارع لها بذلك الحكم... فليس في الشريعة ما يخالف قياسا 
صحيحا لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد .)١())‏ 


)١(‏ هو تقي الدين» أبو العباسء أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بين تيمية الحرانيء ثم الدمشقي» 
المحدث» الحافظء المفسرء كان عارفا بفقه المذاهب مدركا لاختلاف العلماءء وعالمآ في الأصول والفقه والنحوء 
وغير ذلك من الفنون النقلية والعقلية»ء من مصنفاته» الفتاو ى الكبرى» والقواعد النورانية الفقهيةء توفي 
سنة(۷۲۸ه) انظر: ابن رجب» طبقات الحنابلة ج١‏ امه ١‏ 26 مطبعة السنة المحمدية؛ مصر› ۲ھ 
ابن كثير» 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی»› .| ٠٠9 oft‏ جمع وتحقيق» عبد الرحمن بن قاسم النجدي» إعلام 
الموقعين › ۲ / ۲ ۰ تحقيق : طه عبد الرؤوف » دار الجيل» بيروت. 

)"( انظر :ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج ٥۰٥/۲۰‏ 
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وإذا كان التركيز منصبا على المخالف للقياس فإن بقية الأسماء المشاركة له في المعنى 
تأخذ حكمه في المنع لكونها بنفس المعنى .)١(‏ 
وقد لخص عمر عبد العزيز أدلة شيخ الإسلام في رد هذا الإطلاق تحت ستة لوازم 
ذكرها. هذا مجملها(؟): 
الأول: لو كان ما ثبت شرعا مخالفا للقياس للزم من ذلك أن يخالف العدل العدلء وذلك لأن 
النص الشرعي من العدل الذي بعث الله به رسوله» وكذلك القياس الصحيح الذي وردت به 
الشريعة من العدلء فجعل الأول مخالفا للثاني» يلزم منه القول بمخالفة العدل للعدلء واللازم 
باطل بالاتفاق فيكون ما يستلزمه باطلا أيضا. 
الثاني: لو كان ما ثبت شرعا مخالفا للقياس الصحيح. للزم من ذلك القول بتناقض الشريعة 
في ألفاظها ومعانيهاء والشريعة منزهة عن ذلكء فيكون اللازم باطلاً وما يؤول إليه كذلك. 
الثالث: لو كان ما ثبت شرعا مخالفا للقياس الصحيحء للزم من ذلك أن يفرق الشارع بين 
المتمائلين من غير وجه» واللازم باطل» لأن الشارع منزه عن ذلك . 
الرابع: لو كان ما ثبت شرع مخالفا القياس الصحيح» لوجب اعتبار الفاسد صحيحاً. 
الخامس: لو كان ما ثبت شرعا مخالفا للقياس» لزم أن يسوى بين كل موجودين لاشتراكهما 
في أمر من الأمور. 
السادس: لو كان ما ثبت شرعا مخالفا للقياس الصحيح للزم من ذلك القول بإلغاء تأثير 
الفارق. 
وبعد هذا البيان يتضح لنا أن شيخ الإسلام وكذا تلميذه ابن القيم رحمهما الله إنما قالا بمنع 
الإطلاق لأسباب دعتهما لذلك . وهو ما نسب إلى النظام() من قوله: 
أولا: أن العقل يوجب إعطاء المتماثلات حكماً واحداء والمتخالفات أحكاما متفرقةء 
والشارع قد فرق بين المتماثلات في الأحكام وجمع بين المتخالفات» وشرع أحكاما لا مجال لعقل 


.١١ انظر: عمر عبد العزيزء المعدول به عن القياس » ص‎ )١( 

)١(‏ عمر عبد العزيزء المعدول به عن القياس » ص 15١‏ ل-77. 

(؟) النظام: هو إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري أبو إسحاقءمن أئمة المعتزلة شاعر أديب بليغء تبحر في 
علم الفلسفة حتى صار له أراءه الخاصة به»ء تابعه عليها فرقة من المعتزلة سمي ت(النظامية)» وقد ألفت 
كتب في الرد عليه» كفر وضلل ورمي بالزندقة نتيجة لهذه الآراءء اشتهر بالنظام لإجادته نظم الكلام وقيل: 
إنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة فاشتهر بذلك» توفي سنة(١77ه‏ 155١م).‏ انظر: الأتابكي» النجوم 
الزاهرةء ٠۲٠٤/١‏ الزكليء الأعلامء ."5/١‏ 
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فيهاء ففرض الغسل من المني وأبطل الصوم بإنزاله عمدآء وهو طاهرء دون البول والمذي 
وهو نجس. وخص بعض الأزمنة على بعضء وبعض الأمكنة على بعض بخصائص مع 
تساويهاء فجعل ليلة القدر خير من ألف شهرء وجعل مكان البيت أفضل بقاع الأرضء وجمع بين 
الخطأ والعمد في ضمان الأموال مع افتراقهماء فدل ذلك على أن القياس غير وارد على مقتضى 
العقل فلا يكون العقل مجوزا له(١).‏ 

ثانيا : أن التعبد بالقياس يوجب الجمع بين النقيضين أو التحكم» وكل منهما محال عقلاء 
فالتعبد بالقياس محال عقلاء لأنه يوجب العمل به على المجتهدء فإذا اختلفت الأقيسة في حكم 
الفرع بالنسبة لكل مجتهدء فإما أن يقال كل مجتهد مصيبء فيلزم من ذلك أن يكون الشيء 
ونقيضه حقآء وهو محالء وإما أن يقال المصيب واحد فقطء وهو تحكم لاستوائهما في الظن 
فجعل أحدهما مصيبا دون الآخر ترجيح بلا مرجح وهو باطل(). 


قال ابن القيم في رد هذه الشبه: (( فهذه نبذة يسيرة تطلعك على ما وراءها من أنه ليس في 

E E E E E E a E a 

القياس الصحيح دائر مع أوامرها ونواهيها وجودآ وعدمآ ‏ وكذلك المعقول ‏ فلم يخبر الله 
ولا رسوله ما يناقض صريح العقل ولم يشرع ما يناقض الميزان العدل))(”). 
وجواب هذه الشبه يكون من طريقين الأول: مجملء والثاني: مفصل. 


*أما المجمل فهو أن يقال(؛): 
أولا:أن ما ذكرتم من الصور السابقة وأضعافها وأضعاف أضعافها فهو من أبين الأدلة 
على عظم هذه الشريعة وجلالتها. 
ثانيا: أن مجيئها على تلك الصورة دليل على موافقتها العقول السليمة والفطر المستقيمةء 
حيث فرقت بين أحكام هذه الصور المذكورة لافتراقها في الصفات التي اقتضت افتراقها في 


الأحكام. 

)0( انظر: الأمدي» الإحكام» |r‏ أبو النور زهير» أصول الفقهء ٤‏ /. 
)"( المرجع السابق. 

)"( ابن القيم » إعلام الموقعين» ١‏ / 4 

.۷٤١ ۷١ / ” انظر هذه الردودء ابن القيم» إعلام الموقعين»‎ )٤( 
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ثالثا: أنها لو سوت بينها في الأحكام لتوجه السؤال» وصعب الانفصالء وقال القائل: قد 
ساوت بين المختلفات » وقرنت الشيء إلى غير شبيه في الحكم . 

رابعا: أنه ما امتازت صورة من تلك الصور بحكمها عن الأخرى إلا لمعنى قام بها 
أوجب هذا الاختصاصء ولا اشتركت صورتان في حكم إلا لاشتراكهما في المعنى المقتضي 
لذلك الحكم. 

خامسا: أن الاعتبار في الجمع والفرق إنما هو بالمعنى التي لأجلها شرعت تلك الأحكام 


وجودآ وعدماً . 


*أما الجواب المفصل فهو أن يقال(): 
إن ما ذكرتموه من المسائل التي جاءت الشريعة بالتفريق بينها مع تساويهاء والجمع بينها 
مع افتراقهاء فهو من أعظم محاسن الشريعة وما اشتملت عليه من الحكمة والرحمة . 


* أما إيجاب الشريعة الغسل من المني وهو طاهرء دون البول وهو نجسء فهو من العدل 
الذي بعث الله به رسوله . 

أولا: لأن المني يخرج ويسيل من جميع البدن. ولهذا سماه الله( سلالة) وأما البول فهو 
فضلة الطعام و الشراب المستحلة في المعدة والمثانة » فتأثره بخروج المني أعظم وأشد من 
تأثره بخروج البول. 

ثانيا: أن الاغتسال من المني أنفع للبدن والقلب والروح» لأن البدن بالاغتسال يقوى ويخلف 
عليه ما تحلل منه بخروج المني . 

ثالقا: أن الجنابة توجب كسلاء والغسل يحدث نشاطاً وخفة» وهذا يدركه كل من له حس 
وفطرة صحيحة. وقد صرح أفاضل أهل الطب بأن الاغتسال بعد الجنابة يعيد للبدن قوته وما 
تحلل منه» وأن تركه مضر ويكفي شهادة العقل والفطرة لحسن فوائده . 

رابعا: أن الشارع لو شرع الاغتسال من البول لأدى ذلك إلى حرج و مشقة أعظم وأشد 
على الأمة تمنعها حكمة الله ورحمته وإحسانه إلى خلقه . 


.١5--15 / ” انظر: ابن القيم »إعلام الموقعين» ؟ / 5 ۲۸ء الآمدي» الإحكام‎ )١( 
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٠‏ وأما تفضيل الشريعة بعض الأزمنة وبعض الأمكنة على بعض فذلك راجع إلى أمور 
منها ما يلي(١)‏ 

أو خضناتدن: قامك 'ييآ"افتطيك 'هة|"التحعدين فاه اة و ات ما كه فيك زلا 
ثانيا: أن المختلفات قد تشترك في أمور كثيرة» والمتفقات قد تتباين في أمور كثيرة:؛ والله 


سبحانه و تعالى أحكم وأعلم من أن يفضل مثلا على مثل من كل وجه بلا صفة تقتضي ترجيحه. 
فهذا يستحيل في أمره و خلقه . 
نيا أن المختفات قد تشترك في أمور كثيرة والمتقات قد تتبلين في أمور كثيرة» ولاه 


سبحانه و تعالى أحكم وأعلم من أن يفضل مثلا على مثل من كل وجه بلا صفة تقتنضي 
ترجيحه . فهذا يستحيل في أمره و خلقه . 
ثالثا: أن حكمة الله وعدله تأبى أن يفرق بين المتماتلين من كل وجه»ء ولهذا نزه نفسه عمن 
يظن به ذلك و أنكر عليه زعمه الباطل وجعله حكما منكرآ. 
رابعا: انه لو جاز عليه ما يقول هؤلاء لبطلت حجة الله وأدلته» فإن مبناها على أن حكم 
الشيء حكم مثله» وعلى أن لا يسوي بين المختلفين» فلا يجعل الأبرار كالفجارء ولا المؤمنين 
كالكفارء ولا من أطاعه كمن عصاه. و لا العالم كالجاهل » وعلى هذا مبنى الجزاء . 


* و أما جمع الشريعة بين المختلفات في الحكم كجمعها بين الخطأ والعمد فذلك راجع إلى 
أمور منها ما يلي(؟) 

أول: أن ذلك غير منكر في العقول والفطر السليمة و الشرائع والعادات. 

ثاني: أن اشتراك المختلفان في حكم واحد إنما هو باعتبار اشتراكهما في سبب ذلك الحكم» 
e‏ ب م ل و 

ثالقا: أن ا 0 ا e‏ الذي 
لا تتم المصلحة إلا به . 


.١١١ ٠۷١ انظر : ابن القيم» إعلام الموقعين» ج/‎ )١( 
.١ 721 ۱۷١/۲ (؟) المرجع السابقء‎ 
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*الراجح: 

بناء على ما سبق بيانه يتضح لنا: أن الخلاف منتف في حقيقة الأمر بين شيخ الإسلام 
وتلميذه ابن القيم» وجمهور أهل العلم القائلين بإطلاق لفظ المعدول به عن القياس» إذ الكل المتفق 
على أنه هناك وصف امتاز به الحكم حتى جعله على تلك الصورة»ء وأن هذا الوصف الذي 
اختص به يظهر لنا ما تتمتع به الشريعة من حكم وأسرار هي في غاية الدقة والتمام» تؤهلها 
لأن تكون صالحة لكل حادثة في كل زمان ومكانء فلله ما أحسنها من شريعة وألطفها من 
أحكام» فالشارع الحكيم لا يضع شيئاً من الأحكام إلا لعلمه أنه يحقق نفعا أو يدفع مفسدة(١).‏ 


ومن أصول الشريعة أنه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهماء فهو إنما نهى عن 
بيع الغرر(') لما فيه من الضرر الذي يرجع على أحد العاقدين» وفي المنع مما يحتاجون إليه من 
البيع ضرر أعظم من ذلكء فأباح لهم المشرع بعض المعاملات التي هي من قبيل الغرر للحاجة 
إليهاء كالعرايا والسلم. 

ومن هنا يظهر معنى قولنا انقسم أهل العلم في جواز هذا الإطلاق إلى قسمين: فإنما هو 
باعتبار الظاهر لا الحقيقة(؟): فالخلاف إنما هو من باب الاختلاف في الألفاظ والأسماءء ولا 
مشاحة في الاصطلاحء إذ الكل متفق على أنه ثمة حكمة أو علة أوجبت اختصاص الحكم بما 
اتصف به قد تظهر لبعض وقد تخفى على بعض. 


وعليه فلا مانع من هذا الإطلاق إن أريد به كما قلنا الاسم لا الحقيقة» ونفينا احتمال ورود 
التناقض في أحكام الله وسلمنا عقولنا لأوامره ونواهيه. واعترفنا أن ورودها على تلك الصور 
والأحوال إنما هو في غاية الحكمة والرحمة والمصلحة بالنسبة للعبد. 


o۹ ۰ » انظر: ابن تيمية»ء مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) الغرر في اللغة : الخطر والإيهام والتوريط . وقيل : أصله النقصان من قول العرب غارت الناقة إذا نقص 
لبنها وفي الاصطلاح: (( ما کان مستور العاقبة (( انظر : الرازي» مختار الصحاح »> ص١١٤٠‏ حدود ابن 
عرفة » ج١‏ | ۰ » دار الغرب الإسلامي 2 ۳ ام» محمود عبد الرحمان المنعم» معجم المصطلحات 
والألفاظ الفقهية» ج” / 44 » دار الفضيلة . 

(؟) يقول الدكتور محمد الشيب: ١‏ ثم إن ورود الخبر الصحيح باستثناء صورة معينة أو واقعة محددة من القياس 
والقواعد العامة: لا يعني المناقضة أو المخالفة في حقيقة الأمر والواقع بل هو تعارض ظاهري حادث في ذهن 
اند رنه کا کر اا اکان ئی ال رل ر فا او إلى دلبل ل ی کت 
انظر : تخصيص العلة » ص ۲۰۲ .۲٠٤-‏ 
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٠‏ الفرع الثالث : أنواع المعدول به عن القياس 


ذكر العلماء للمعدول به عن القياس عدة تقسيمات » ثناثي(١‏ )» وثلاثني )"( )»ورباعي(”) 


نقتصر على نوعين منها. 


التقسيم الأول: قسم بعض العلماء المعدول به عن القياس إلى نوعين(؛) 

النوع الأول: ما لا يعقل معناه» وهو ينقسم إلى قسمين: 

القسم الاول: ما خرج واستثني عن قاعدة مقررء فهو غير معقول المعنى مستثنى من 
قاعدة عامة» كشهادة خزيمة. 

القسم الثاني: قسم مبتدأ به ولم يخرج عن قاعدة سابقة» كأعداد الركعات» وتقدير الحدود 
وخصوص سائر الكفارات. 

النوع الثاني: ما شرع ابتداء و لا نظير له وهو قسمان: 

الأول: قسم له معنى ظاهر ومعنى معقول» كرخص السفر والمسح على الخفين لكون 
هذا الوصف لم يوجد في موضع آخر. 

الثاني: قسم ليس له معنى ظاهر فهو غير معقول المعنى» كالقسامة وهو لا نظير له. 


وهذا التقفسيم في وجهة نظري غير دقيق كما بيناه عند تعريف المعدول به عن 


القياس» لأن من الأحكام التي ذكرت في النوع الأول والثاني معقولة المعنى عند من يرى جواز 


)١(‏ قسم الشيرازي والآمدي وابن الحاجب المعدول به عن القياس إلى قسمين: قسم يعقل معناه وقسم لا يعقل 


معناه. انظر شرح اللمع» < ATTY — A1‏ او 1۷0/۲ » منت منتهى الوصول» ص ٠ ١1‏ ابن النجار» 
شرح الكوكب المنير» <<[ ۰ ۲۲ ط٣‏ اك تحقيق» محمد الزحيلي ونزيه حمادء مطابع أم القرى» 
۳ هھه. 


لطم م ار ع رك ري انظر ع الكو م 
الأصول» ص۷٥٠“‏ — ٠ ١ط TAA‏ المكتبة المكية؛ ۹ اه. 
(٤)جعل‏ القسامة غير معقولة المعنىء لا يخلو من نظرء وإلى ذلك أشار ابن النجار نقلا عن البرماوي» انظر: 
شرح الكوكب المنير» |٤‏ . 
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التقسيم الثاني: قسم الغزالي المعدول به عن القياس إلى أربعة أقسام(١):‏ 
القسم الأول: ما استثني من قاعدة عامة وخصص بالحكم» ولا يعقل معنى التخصيص منه فلا 
يقاس عليه غيره. 
أولا: لأنه فهم ثبوت الحكم منه في محله على الخصوص. 
ثانيا: لأن في القياس عليه إيطال للخصوص المعلوم بالنصء ولا سبيل إلى إيطال النص 
بالقياس(۲). 


بيان ذلك: 

ما ثبت من تخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده دون غيره » لقول صلى الله عليه وسلم : 
(( من شهد له خزيمة فهو حسبه.) (0) فجعل شهادته بشهادة رجلين كرامة له لكونه شهد له أنه 
اشترى الناقة من الأعرابي وأوفاه الثمن » وتخصيصه أبا بردة في العناق ((أنها تجزئ عنه في 
الضحية ))(؛). 

فهذا لا يقاس عليه ؛ لأنه لم يرد من الشارع ما ينسخ هذه القاعدة » بل ورد الاستثناء مع بقاء 
القاعدة » وتسمية هذا النوع بالخارج عن القياس تسمية حقيقية؛ لأن القاعدة أن لا يقبل في 
الشهادة إلا شهادة اثنين . 


00 يفول اين ف زر افو فرق ف اتل ونی ا فر کک فول ین سوواط كليم 
الأصل أن لا يكون خارجا عن قاعدة القياس وهو ما أطلق ويحتاج إلى تفصيل)).وقال الدكتور محمد 
سليمان داود بعد أن ذكر تقسيم أبي إسحاق الشيرازي للمعدول به عن القياس إلى قسمين » وقرر أن هذه 
القسمة كانت أساسا عند الغزالي في هذا التقسيم : (( كما أن تقسيمات الغزالي للمعدول به عن سنن القياس 
تعتبر رائداً لكل من أتى من بعده فقد أخذ بها كل من اشترط هذا الشرط › و لم أر من الأصوليين أحدا 
سبقه إليها )). انظر الإبهاج شرح المنهاج» ۳ / ٠٠١‏ ١١٠١ء‏ نظرية القياس الأصولي . ص٦٥٠‏ دار 
الدعوة ۳١١١ه.‏ 

(۲) الغزالي» المستصفی» ۲ / .٠۳۸‏ 


(؟) صحيح البخاري» كتاب التفسيرء سورة الأحزاب > ج (6۸٤(‏ 2 ؟ ره ؟. 

)٤(‏ انظر: صحيح البخاري > كتاب الضحايا > باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضح بالجدع مع 
المعز ولن تجزئ عن أحد بعداک»› ٤ (0٦)‏ / 3 وصحيح مسلم» كتاب الأضاحي» باب وقتهاء 7 
00۲ . 
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القسم الثاني: ما استثني عن قاعدة سابقةء ويتطرق إلى استثنائه معنى» فهذا يقاس عليه كل 
مسألة دارت بين المستثنى والمستبقى وشارك المستثنى في علة الاستثناء .)١(‏ 
مثاله : 
١‏ بيع العرايا فإنه لم يرد من الشارع ما يهدم قاعدة الربا أو ينسخهاء و لكنه استثني للحاجة. 
فيقاس عليه ما في معناه » كالعنب فإنه يقاس على الرطب . 
1 لبن المصراة(۲): لم يرد من الشارع ما يهدم قاعدة الضمان في المثليات» ولكنه استثني 
منها ما تدعو إليه الحاجة › فيقاس عليها ما كان في معناها . 
يقول الغزآلي: (( ولو ردت المصراة بعيب آخر لا بعيب التصرية فيضمن اللبن أيضا بصاع: 
وهو نوع إلحاق وإن كان في معنى الأصلء ولولا أنا نشم منه رائحة المعنى لم نتجاسر على 
الإلحاق))("). 
القسم الثالت: القاعدة المستقلة المبتدأة التي لا يعقل معناهاء فلا يقاس عليها غيرها لعدم 
العلة» ويسمى خارجا عن القياس من باب التجوزء وذلك لأنه لم يسبق بعموم قياس أو استثناء 
حتى يسمى المستثنى خارجا عن القياسء مثاله: المقدرات في إعداد الركعات ونصب الزكوات» 
ومقادير الحدود والكفارات» وجميع التحكمات المبتدأة التي لا ينقدح فيها معنى ٠»‏ فلا يقاس عليها 
غيرها لأنها لا تعقل عليتها(؛). 
القسم الرابع: القواعد المبتدأة عديمة النظيرء لا يقاس عليها غيرها مع أنه يعقل معناهاء لأنه 
لا يوجد لها نظير خارج مما تناوله النص والإجماعء والمانع من القياس فقد العلة في غير 
المنصوص» فهي كالمعلل بعلة قاصرة:؛ وتسميتها بالخارج عن القياس إنما هو من باب التجوزء 
لأن هذه القواعد متباينة المأخذء فلا يجوز أن يقال: إن بعضها خارج عن قياس البعضء بل لكل 
واحدة من هذه القواعد معنى منفرد بها لا يوجد له نظير فيهاء فليس جعل البعض أصلا والآخر 
خارجا عن قياسه بأولى من عكسهره). 
مثاله: رخص السفر في القصر والمسح على الخفين» ورخصة المضطر في أكل الميتةء 
وضرب الدية على العاقلة» وغيرها من نظائرها . 
)١(‏ انظر: الغزآليء» المستصفىء» ؟١/7"؟”.‏ 
)١(‏ المصراة : مأخوذة من التصرية وهو حبس الماء وجمعه. قال الشافعي: التصرية ربط أخلاف الناقة أو 
الشاة وترك حلبها حتى يتجمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أن ذلك عادتها. انظر: الصنعانيء» سبل السلامء © / ۷۸» 
البغويء شرح السنةء 4 / ۲۹۳ . 
(؟) الغزالي» المستصفى؛ ۲ / .٠٤٠١‏ 
(:) المرجع السابق» 51/7". 
(5) المرجع السابق» ؟/557". 
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ويأخذ على تقسيم الغزآلي عدم الدقة في القسمين الأخيرين» إذ ليس مسلما عند جميع 
العلماء أنه لا يجوز القياس على الحدود والكفارات والمقدرات ورخص السفر والمسح على 
الخفين»وكان ينبغي عليه أن يشير إلى ذلك ولا يكتفي بذكر مذهب المانعين فقطء ولعل السبب 
في ذلك أن الغزآلي متأثر بتقسيم من سبقه من العلماء» مع العلم بأن الغزآلي ممن يقول بجواز 
القياس على ذلك. 
وبناء على ذلك فإني رأيت أن أقسم المعدول به عن القياس تقسيما آخر. فأقول 
ينقسم المعدول به عن القياس إلى قسمين: 


القسم الأول: ما يعقل معناه» ويمكن تعليله وتعديته» سواء أكان قاعدة مبتدأة » كالحدود 
والكفارات» أم قاعدة مستثناة» كالعرايا والسلم» وسواء أكان له نظيرء كرخص السفرء أم لم يكن 
له نظيرء كالقسامة. 

القسم الثاني: ما لا يمكن تعليله وتعديته» سواء أكان قاعدة مبتدأة» كأعداد الركعات» أم 


قاعدة مستثناة» كشهادة خزيمة» وسواء أكان له نظير أم لم يكن له نظير. 


« الفرع الرابع : الحكمة من ورود مسائل تخالف القياس 
لقد نظم الله حياة الإنسان بما يكفل له السعادة الأبدية في الدارين إذا ما سار على نهج ما 
رسمه الله ورسوله له من أحكام ولم يخرج عنها وعن سننها › فما من خير إلا ودلنا عليه وما 
من شر إلا ونهانا عنه . 
کو ر را ی ا و ا 
محققة أو دفع مضرة محققة أو مجموع الأمرين بالنسبة إلى العبد. 
وعلى ذلك دل كتاب الله تعالى كقوله: ((يا أيها آمنوا قد جاءتكم من ربكم موعظة وشفاء لما 
في الصدور »)١())‏ وقوله: ((وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)()» وقوله أيضا: (( لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها ))(۲)ء وقوله:(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر))(؛)» وقوله: (( يريد الله أن 


0 البقرة آية (585) . 
) البقرة آية )١85(‏ . 
( 
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يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً))(١)‏ وقوله:( وما جعل عليكم في الدين من حرج ))()» 
والآيات في ذلك كثيرة(؟) 

ووجه الدلالة فيها وفيما سواها من الآيات الأخرى التي تضافرت في هذا الموضوع؛ هو 
أن الشريعة دوما تتوخى في أحكامها رفع الحرج والضيق عن الإنسان» وأنه ليس في أحكامها 
ما يتجاوز قوى الإنسان الضعيف» بل فيها من الأحكام ما هو من أقوم العدل . 

SS 
حاضر لباد))(؛)» وقال: (( أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة ))(0)» وقال: (( إن الدين يسرء و لن‎ 
يشاد الدين أحد إلا غلبهء فسددوا و قاربوا وأبشروا و استعينوا بالغدوة والروحة و شيء من‎ 
الدلجة (( كان رسول الله إذا أمرهم أمرهم من‎ 
الأعمال بما يطيقون )(۷)» فهذه الأحاديث كلها تدل على رفع الحرج» وجلب النفع للإنسان‎ 
وكذلك دل الإجماع والعقل والاستقراء:‎ 

فقد أجمع من يعتد بإجماعهم على تعليل أحكام الله بالمصالح ودرء المفاسد › ودل 

العقل كذلك على أن الله حكيم » والحكيم لا يصدر عنه إلا ما فيه فائدة و إلا كان ما يصدر عنه 
عبثا منافيا للحكمة» وهذا محال في حقه سبحانه وتعالى. ودل كذلك الاستقراء على أن جميع 
الأحكام قد بينت عللها في الغالب والمصالح المرتبة عليهاء وغير الغالب يلحق بالغالب و يحمل 
عليه فلا بد أن فيه مصلحة خفية قد يدركها المجتهدون بالأدلة المعتبرة مثل السبر والتقسيم» وقد 
لا يدركونها لشدة خفائهاء كعلل عدد الركعات وغيرها من الأحكام» لكن يجب علينا أن نعتقد أنها 
لحكم ومصالح(١).‏ 
)١(‏ النساء آية .)۸١(‏ 


(۲) الحج آية (۷۸). 

(؟) يقول الشاطبي: (( إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة قد بلغت مبلغ القطع ))» الموافقات» ١‏ /١٠٠ء‏ طاء 
تحقيق » مشهور آل سلمان » دار عمان › الأردن ٠6‏ اھه. 

25 ج15/‎ )١١10( .)5١؟9( انظر: صحیح البخاري» کتاب البیوع» بابء لا يبع على بيع أخيد ح‎ )٤( 
ج" واللفظ للبخاري.‎ )١5١5( وصحيح مسلمء كتاب البيوع؛ باب "لا يبع الرجل على بيع أخيه"؛ ح‎ 

(5) انظر: الطبرانيء المعجم الأوسط › ح »)۲۳١۱(‏ ج۷ / ٠۲۲۹‏ تحقيق » طارق عوض الله وعبد المحسن 
الحسيني» القاهرةء دار الحرمين » 5١5‏ ١ههء‏ الهندي كنز العمال › ح (۲۸۹) › (۲۹۱) ١‏ / ۷۳ تحقيق: 
صفوة السقاء مؤسسة الرسالة بيروت» ۹ هه ( ضعيف الإسناد) انظر: مجمع الزوائدء١/‏ ۳ طا 
تحقيق» محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ۲ه ٠»‏ وقد ورد هذا الحديث في صحيح البخاري 
كعنوان لباب» انظر : صحيح البخاري » كتاب الإيمان» .١١ /١‏ 

(؟) انظر: صحيح البخاري » كتاب الإيمان » باب الدين يسر » ح(۳۹)» .3١/١‏ 

0 : صحيح البخاري ٠‏ كتاب الإيمان » باب قول النبي: (( أنا أعلمكم بالله ))» ح(١7) .5١ / ١‏ 

(۸) انظر SE‏ جه رقم الحرج في الشريعة الإسلاميةء ص 1ل ١۳‏ ۸۸ 

. طاكء دمث مشقء» دار الإمام البخاري » ۹ھ‎ ١١١ 
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وأما الحكمة من وجود مسائل ترد على خلاف القياس والقواعد العامةء فذلك كما قلنا عائد 
إلى عظم الشريعة وعظم أسرارهاء فإن الله ما شرع من شيء وجعل حكمه على تلك الحالة 
وتلك الصورة إلا لعلمه أنه يحقق لنا نفعا أو يدفع عنا ما في ملابسته أذى ومشقة شديدة. 

يقول العز ابن عبد السلام في المسائل المستثناة من قواعد الشريعة: (( اعلم أن الله شرع 
لعباده السعي في تحصيل مصالح عاجلة وآجلة تجمع كل قاعدة منها علة» واحدة ثم استثنى منها 
ما في ملابسته مشقة شديدة أو مفسدة تربي على تلك المصالح » وكذلك شرع لهم السعي في 
درء مفاسد الدارين أو في أحدهما » تجمع كل قاعدة تحتها علة واحدة ثم استثنى منها ما في 
اجتنابه مشقة شديدة و مصلحة تربي على تلك المفسدة » رحمة بعباده ونظر لهم » ورفق بهم 
ويعبر عن ذلك بما خالف القياس وذلك جار في العبادات والمعاوضات وسائر التصرفات )) 

فالشارع إنما يخالف الدليل لمصلحة تزيد على مصلحة ذلك الدليل عملا بالاستقراء 

وتقديما للأرجح» وهذا حال صاحب الشرع ٠‏ فإذا وجدت تلك المصلحة التي لأجلها خولف 
الدليل في صورة أخرى وجب المصير إليها عملا برجحانها » وحينئذ نكون قد أكثرنا موافققة 
الدليل لا مخالفته(؟). 

وأيضا فإن من حكم الشارع في مخالفة القياس هو اختبار العبد وامتحانه» فإن الله حكيمء 
ومن عادته أن يختبر عباده ويمتحنهم» وليس للعبد إلا أن يسلم لأمره ونهيه وينقاد له وإن رأى 
في عقله ما يخالف ذلك» فيعلم أن الذي شرع هذا هو الذي شرع ذاك» وليس للعقل إلا أن يقول 
ما أحسن هذا وما أوفقه للعقل وعدله من حكمء يقول عز من قائل: (( ومن أحسن من الله 
حكما )ءويقول أيضا:ر( وهو خير الحاكمين )١ء‏ وكذلك قوله: ر( وهو الحكيم الخبير)() 
فعنئذ يجلس العقل جانباً ويحكم على نفسه بالضعف. 

يقول الشاطبي في بيان قصد الشارع من دخول المكلف تحت أحكام الشريعة: (( والمقصد 
الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو 
عبدا لله اضطرارا ))(). 
0 > قواعد الأحكام » ” / 787 . 
)١(‏ انظر : النملة» المهذب في أصول الفقه » © / ٠‏ 
(؟) المائدة آية ١(‏ ه). 
)٤(‏ الأعراف آية (۸۷). 
)5( 
)7( 


ه) الأنعام آية .)١8(‏ 
5) الشاطبيء الموافقات » ۲ / ۲۸۹ . 
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المطلب الأول : مفهوم القياس على المعدول به عن القياس 
يهدف هذا المطلب إلى بيان معنى القياس على المعدول به عن القياس ودور التعليل 
في الأحكام الشرعية. 


٠‏ الفرع الأول : معنى القياس على المعدول به عن القياس 


سبق بيان مقصود العلماء من قولهم : هذا على خلاف القياس أو هو معدول به عن سنن 
القياس ثبت استثناؤه من القاعدة العامة والأقيسة المطردة المستمرة لعذر اعتبره الشارع من 
مشقة أو ضرورة أو حاجة لولاها لكان الحكم ملتحقا بأصوله وقياسه. 


على خلاف القياس وعقل معناها وثبت لها ما يشاركها في علتها جاز أن يقاس عليها غيرها . 


بمعثن آخن + القيا كما سبق وأن قلنا »هو إنبات مثل.حكم معلوم في علوم آخن لاشتراكهنا 
في علة الحكم عند المثبت . 

بمعنى أنه متى وجد في الفرع ما يماثل أو يشارك حكم الأصل في علته وكان الأصل معدولا 
به عن سنن القياس و طريقه جاز أن يرد الفرع إلى الأصل ويلحق به عند الحاجة؛ لأن الضابط 


قال شيخ الإسلام : (( : إنما ينظر إلى شروط القياس ٠‏ فما علمت علته ألحقنا به ما شاركه 
في العلة سواء قيل : إنه على خلاف القياس أو لم يقل » وكذلك ما علم انتفاء الفارق فيه بين 
الأصل والفرع؛ والجمع بدليل العلة كالجمع بالعلة » وأما إذا لم يقم دليل على أن الفرع كالأصل 
فهذا لا يجوز فيه القياس» سواء قيل : إنه على وفق القياس أو على خلافه » ولهذا كان الصحيح 
أن العرايا يلحق بها ما كان في معناها )) )١(‏ . 
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٠‏ الفرع الثاني : في تعليل الأحكام 
أولآ : بيان أثر التعليل في الأحكام 
قبل الحديث عن حكم القياس على المعدول به عن القياس والراجح منه لا بد من الحديث عن 
دور التعليل في الأحكام »إذ هو الأساس الذي يبنى عليه كثير من أحكام الشرع » بل هو عماد 
القياس وركنه الذي بانتفائه ينتفي وبثبوته يثبت »حتى إن بعض العلماء في مباحث القياس 


يقدمونه على غيره لأهميته. 


فالتعليل : هو الشريان الذي يمد الشريعة بمقومات الخلود والبقاء» لأن من مقتضيات خلوده 
كونه قادرآ على مواجهة مستجدات الأحداث» ولأجل ذلك جعلت الشريعة العلل معرفة ومظهرة 
للأحكام لكي يسهل على المكلفين الوقوف عليها والتزامها (). 


ثانياً : في معنى العلة والتعليل بالحكمة 

١‏ العلة في اللغة: بالفتح بمعنى الضرة » وبالكسر بمعنى المرض ٠‏ وتطلق على السبب فيقال. 
هذا علة لهذا أي: سببه؛ لأن العلة سبب في ثبوت الحكم في الفرع المطلوب إثبات الحكم له(). 
۲ في الاصطلاح: (( المعرف والباعث للحكم )): (۲) أي ما يكون دالا على وجود الحكم» 
وباعثا للشارع على تشريع الحكم. 


- الحكمة في اللغة: (( العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه في الوجود والعمل بمقتضاهاء 
وتطلق على العلم والفقه )) (؛). 

وفي الاصطلاح : (المصلحة التي قصد الشارع من تشريع الحكم تحقيقهاء أو تكميلهاء أو 
المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم دفعها » أو تقليلها ))(ه). 


» انظر: ميادة محمد الحسنء التعليل بالشبه و أثره في القياس » ص””*؛, ط١ء الرياضء مكتبة الرشد‎ )١( 
.١57”ص رائد أبو مؤنسءالتعليل بالحكمةء‎ »5١5 /١١ هه الموسوعة الفقهية»‎ ١ 

)١(‏ انظر: الأزهريء تهذيب اللغةء ” / ٠١٠٠١ ٠ 77١05‏ الكفوي» الكليات»ء › ١٠٦٠ء‏ طاء تحقيق» عدنان 
درويش ومحمد المصري › مؤسسة الرسالة » ۲ اھ . 

1۸ » الكليات» ص۰۳۸۲ الموسوعة الفقهية‎ ٠ انظر: الكفوي‎ )٤( 


(5) المرجع السابق 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۲ 


٤‏ التعليل بالحكمة : ((بيان المجتهد ابتناء الأحكام و ارتباطها بما أودعه الشارع من معان 
مناسبة تعود على المكلفين بتحقيق مصالحهم ودرء مفاسدهم ٠‏ وذلك من خلال اتباع المسالك 
المعتبرة ٠ )١())‏ 


ثالثاً : تعليل أحكام الله 


انقسمت آراء العلماء في هذه المسألة إلى أربعة مذاهب : 
١‏ - المذهب الأول : مذهب من يرى أن الأصل في النصوص عدم التعليل إلا بدليل يدل على 
ذلك في كل أصل فحينئذ يجوز تعليله . لأن التعليل للنص تغير لحكمه › والنص موجب 
بصيغته» وبالتعليل ينتقل حكمه لمعناه » والعلة بالنسبة إلى الصيغة بمنزلة المجاز من الحقيقة 
فلا يعدل إليها إلا بدليل؛ لأن الأوصاف قد تكون متعارضة بأن يقتضي كل وصف من أوصاف 
النص غير ما يقتضيه الآخر في العلة المستنبطة » فوصف الطعم من حيث الربا يقتضي حرمة 
بيع التفاحة بتفاحتين » أما وصف القدر والجنس في الحديث فإنهما يقتضيان خلاف ذلك. )١(‏ 

أجيب عنه : بأن معنى كون النص موجبا للحكم أنه مظهر للحكم بصيغته لا أنه داع إليه » بل 
الداعي إلى الحكم هو العلة . و إن سلمنا أن النص موجب بصيغته » فهو إنما يوجب الحكم في 
الأصل لا في الفرع » و الموجب للحكم في الفرع هو العلة » ونحن إنما نعلل لإثبات الحكم في 
الفرع لا في الأصل) . 
"- المذهب الثاني: مذهب من يرى أن الأصل في النصوص التعليل بكل وصف يمكن التعليل 
به »> ويصلح لإضافة الحكم إليه »ما لم يقم دليل يمنع من تعليله أو التعليل ببعض أوصافه؛ فحينئذ 
يقتصر التعليل على ما لم يقم فيه ذلك المانع. و مستندهم في ذلك الأدلة الني تثبت حجية 
القياس» ومعلوم أن القياس لا يتأتى إلا بالوقوف على المعنى الذي يصح أن يكون علة في 
النص. وعليه فإن جواز التعليل يكون هو الأصل في كل نص؛ لأن الأدلة التي تثبت حجية 


القياس لم تفرق بين نص وآخر (؛) . 


.١5١ انظر: أبو مؤنس» التعليل بالحكمة» ص‎ )١( 

(۲) انظر: السرخسي» أصول السرخسي» ۲/ ۲ / ٠١-٠٤٤‏ ١ء‏ البخاري» كشف الأسرارء ۳ / ٤۳١‏ 445» 
ابن نجيم» فتح الغفار» كنات طاء تحقيق» عبد الرحمن البحراوي» دار الكتب العلميةء بيروت»› ٤١١‏ ١ه‏ 
السعدي» مباحث العلة » ص7 ١ل‏ . 

(؟) انظر: التفتازاني» التلويح إلى حقائق التنقيح » 9/ 555 555. 

(٤)انظر‏ : السرخسي» أصول السرخسي» ٠٠١-١٤٤/۲‏ ١ء‏ البخاري» كشف الأسرارء ” / 555. 
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۳ المذهب الثالث: مذهب من يرى أن الأصل في النصوص التعليل» و لكن يشترط لجواز 
التعليل في كل أصل من دليل يميزه» وهذا يعني : أنه لا حاجة في تعليل كل نص إلى إقامة 
الدليل على أن هذا النص معللء بل يكتفي فيه بأن الأصل في النصوص التعليل» و إنما يحتاج 
فيه إلى إقامة الدليل على أن هذا الوصف هو الذي تعلق به الحكم دون ا د 
فالدليل إذا لتعين الوصف لا لأصل التعليل. ونسب هذا القول إلى عامة مثبتي القياس. وقيل : 
هو الأشبه بمذهب الشافعي. 

ومستندهم في ذلك أن التعليل بجميع الأوصاف لا يمكن ولا بكل واحد منها » لأن منها ما هو 
قاصر يوجب حجر القياس وقصر الحكم على الأصلء ومنها ما هو متعد يوجب التعدية إلى 
الفرع؛ فالجمع بينهم يوقع في التناقض من جهة» ومن جهة أخرى فإن الصحابة قد وقع بينهم 
الاختلاف في الفروع لاختلافهم في العلة» وهذا يدل على إجماعهم على أن علة الحكم هو بعض 
الأوصاف دون المجموع» وإذا انتفى التعليل بالجميع وجب التعليل بواحد على الجملة وهو 
مجهول والتعليل بالمجهول باطل » فلابد من دليل يعين وصفا من سائر الأوصاف مع أن التعليل 
بوصفين أو أكثر جائز لكن ثبوت الواحد أو الزيادة عليه لا بد له من دليل() ٠.‏ 

٤‏ المذهب الرابع: مذهب من يرى أن الأصل في النصوص التعليل» ولكن لا بد من دليل 
يميز الوصف الذي هو علة» إضافة إلى أنه لا بد من دليل يدل على أن النص الذي يراد 
استخراج علته معلل في الجملة وليس مقتصرا على مورده؛ وذلك لأن النصوص تقع على 
نوعين: نصوص معلولة» و نصوص غير معلولة» كالمقدرات من العبادات والعقوبات. أي أن 
هناك احتمالا قائما في النص ربما يكون معلولا أو غير معلول وإنما يصار إلى التعليل في كل 
نص بعد زوال هذا الاحتمال؛لأن الظاهر يصلح حجة للدفع لا للإلزام » وعليه فلا بد من قيام 
الدليل على أن النص معلول ولا بد بعد ذلك من دليل يميز الوصف الذي هو علة من غيره لأنه 
لا يجوز التعليل بكل وصف. وهو المختار عند الحنفية("). 


)١(‏ انظر : كشف الأسرارء ۳ / ٤١١‏ 477» التفتازاني» التلويح» ٠٤۸ / ١‏ السرخسيء أصول السرخسيء 
۲ / هع أميربادشاه» تيسير التحرير» ج" / ۲ T~‏ السعدي» مباحث العلة > ص۰۷۱۳ ميادة» التعليل 
تالشية» صن 29 ب 4 4. 

)١(‏ انظر : التفتازاني» التلويح » ٠٤۸ / ١‏ البخاري» كشف الأسرارء ج / ٤١١‏ 5؛ »ء ميادة: التعليل 
بالشيه .صن 44.. 
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: الراجح في المسألة‎ 


إن الناظر في أحكام الشريعة يجدها منقسمة إلى قسمين () : 
١‏ - قسم تعبدي لا يجري فيه القياس » لعدم إمكانية تعدية حكمه إلى غيره › لأن أساس القياس 

معرفة علة الحكم» و الأحكام التعبدية لا سبيل لمعرفة علتها » كأعداد الركعات و تفضيل بعض 
الأماكن و الأزمنة على غيرها » (والفضائل لا تقاس) (۲) وهذا لا يعني أنها خالية عن الحكمة 
التشريعية » لأن شرع الله إنما جاء لتحقيق مصالح العبادء فلا شك أن لها فائدة وحكمة » لكن 
العقل لا يستطيع إدراك العلل الجزئية لها . 

١‏ - قسم معقول في معناه أي معلل بعلة معقولة » فهذا يجري فيه القياس لأن مداره على 
رعاية مصالح العباد وتحقق المعنى المناسب ٠‏ كأحكام المعاملات والعادات والجنايات . 

و عليه فإن الأقرب إلى الصواب أن يقال : إن الأصل في النصوص التعليل » لكن بشرط 
وجود دليل يميز الوصف عن غيره ؛ وذلك لأن إقامة الدليل على علية الوصف ‏ أمر لابد 
منه في إلحاق الفرع بالأصل في حكمه - و(هذا ) يتضمن كون الأصل معلولا بالجملة أي ليس 
تعبديا و لا مقتصرآ على مورده فأغنى بيان الدليل على علية الوصف عن الاستدلال على كون 
الأصل معلولء ومن المعلوم أن القائلين : بالقياس كآفة يشترطون أن تثبت العلة بمسلك ليصح 
اعتبارها . وهذا كاف في اعتبار عليتها والله اعلم (۲) . 


. ٤٥ ٤٤ص انظر : ميادة» التعليل بالشبه»‎ )١( 

(۲) هذه قاعدة ذكرها الفقهاء ليدللوا بها على أن ما بني من الأحكام على وجه التخصيص والتكريم لا يجوز 
إلحاق غيره به إلا بدليل؛ لأن في إلحاق غيره به تخصيص للعموم بلا مخصصء وتقييد للمطلق بلا مقيدء 
وذلك كالفضائل التي ثبتت في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق أعيان من أصحابهء كخزيمة؛ وتفضيل 
بعض الأمكنة على بعض ٠‏ كمكة والمدينة وبيت المقدسء وبعض الأزمنة على بعضء كليلة القدر على 
غيرها من سائر الليالى » انظر : هذه القاعدة » ص7١١‏ » الندوي › القواعد الفقهية. 

(۳) انظر : الشاطبي» الموافقات» ۲ / 5*١‏ ١٠ء‏ ميادة التعليل بالشبه» ص 45. 
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المطلب الثاني : حكم القياس على المعدول به عن القياس 
يهدف هذا المطلب إلى بيان حكم القياس على المعدول به عن القياس. 


© الفرع الأول : بيان اختلاف العلماء في المسألة 
اختلفت آراء العلماء ‏ رحمهم الله في حكم القياس على المعدول به عن القياس على أقوال: 
القول الأول: أنه لا يجوز القياس عليه مطلقاء وهو قول بعض الحنفية» وأكثر المالكية» وبعض 
الشافعية() . 
القول الثاني : قول أبو الحسن الكرخيء أنه يجوز القياس عليه إذا كانت علته منصوصة. أو 


مجمع عليهاء أو موافقة للقياس على بعض الأصول(). 


القول الثالث : يجوز القياس عليه إذا ثبت بدليل قطعيء و لا يجوز القياس عليه إذا ثبت بدليل 
غير قطعي(٣)‏ وهو قول محمد بن شجاع الثلجي(؛) والرازي(ه). 


القول الرابع : ويمثله معظم العلماء » من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية وبعض الحنفيةء 
أنه يجوز القياس عليه مطلقا . 


في المسودة : (( وقول أصحاب الشافعي وبعض الحنفية كقولنا (( ۸ 


)١(‏ انظر: ابن السمعاني» قواطع الأدلة» ۲ / ۹١٠٠ء‏ الشيرازي»ء شرح اللمع» ۲ / ۸٠١‏ البخاريء كشف 
الأسرارء 4517/9 . 

)"( انظر : البصري» المعتمدء ” / ۹ الإسنوي» نهاية السول» a‏ / 6489-ل 455 الزركشيء» البحر 
الفط ۸٤٤‏ 

)٣ )‏ هو أبو عبد الله محمد بن شجاع التلجي البغدادي الحنفي» فقيه» محدث» حافظء متكلم» من أهل العراق» 
وضح فقه أبي حنيفة وأظهره علله وقواه بالحديث» روى عن وكيع وابن علية» من آثاره كتاب المناسك » 
وتصحيح الآثار ٠»‏ والنوادرء والرد على المشبهة مات فجأة في سنة(37751ه.) » انظر ابن قطلوبغاء > تاريخ 
التراجم. ص١١‏ 4» كحالة» معجم المؤلفين» 5541/9. 

)٤(‏ انظر : الزرکي› ااه داه قدي ر ر 2ا ۲ :۷ طا 
تحقيق» محمد إبراهيم سراج » مكتبة الرشد » الرياض» ١‏ اھه. 

. ٠٠١ ٠۲۹۸ / ٤ انظر: الرازيء» المحصول»؛‎ )5( 

. ۱۸١ ٠۱۷۹ / ۲ » المعتمد‎ )5( 

. ۱۳۰۰ ۱۲۹۸ / ٤ الرازيء‎ )0 

(۸) آل تيميةء المسودة » ۲ / 1-5 ۷٠١۷‏ » طا ٠‏ تحقيق : أحمد بن إبراهيم › دار الفضيلة ودار ابن حزمء 
۲ اه . 
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« الفرع الثاني : تحرير محل النزاع 


يمكن إرجاع سبب اختلاف العلماء في حكم القياس على المعدول به عن القياس للمسائل 
التالية )١(‏ : 
١‏ - الخلاف في تعليل الأحكام : لأن من جوز التعليل جوز القياس على الأصل المعدول به 
عن القياس» وذلك لأن الحكم متى عقل معناه وظهرت حكمته ومصلحته جاز أن يقاس عليه 
سواء كان على وفق القياس أو على خلاف القياس» و أما من منع التعليل منع القياس عليه وإن 
عقل المعنى وظهرت الحكمة. 
؟ - الخلاف في تخصيص العلة : فإن أكثر الذين قالوا : بتخصيص العلة قالوا: بجواز القياس 
على الأصل المعدول به عن القياس » إذا عقل معناه » وظهرت حكمته» وأما من منع لتخصيص 
منع القياس» سواء عقل المعنى أم لم يعقل. وقد سبق بيان حكم هاتين المسألتين فيما سبق . 


* - أن محل النزاع في هذه المسألة يظهر من خلال تقسيم العلماء المعدول به عن القياس 
إلى (۲) : 

١‏ س الخصوصيات: وهي أحكام ثبت اختصاصها وقصرها على بعض أفرادهاء إما بنص» أو 
إجماع» فهذه لا خلاف في أنه لا يجري فيها القياس » سواء عقل معناها » أو لم يعقل معناها » 
ولأن التعليل بها يبطل الخصوص. كالأحكام التي ثبتت في حق النبي صلى الله عليه وسلم على 
وجه التميز » والتكريم» و التشريف. والتي لا يشاركه فيها أحد من الأمة » وكذا الأحكام التي 
هي مختصة بأعيان بعض أصحابه كخزيمة وأبي بردة . 

؟ - أحكام تعبديه : وهي أحكام شرعت في الأصل غير معقول المعنى» كأحكام العبادات 
والأحكام التي استأثر الله بعلمها ولم يطلعنا على عللها ولم يجعل للعقل سبيلا لمعرفتهاء كأعداد 
الركعات ونصب الزكوات» فهذه لا يجري فيها القياس للإجماع على أن مبنى القياس إدراك 
العلة وهي غير مدركة فلا يصدق القياس عليها . 


)١(‏ انظر: ابن تيمية» قاعدة في الاستحسان» 51 4١‏ محمد الشيب» تخصيص العلة» ص 6 » عبد الكريم 
النملة» الإتحاف شرح روضة الناظر› : / ٠۲۹۱‏ الرياض » مكتبة الرشد » 0٠‏ اھ . 

منتهى الوصول » ص ١١8‏ » المرداوي » التحبير شرح التحرير ٠» 5١55 5١55/107٠‏ الزركيء البحر 
المحيط ج٤‏ / ٤‏ ۹ . 
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۳ سما عقل معناه وعلته إلا أنه منعدم النظيرء فهذا لا يقاس عليه عند من يرى عدم جواز القياس 
عليه؛ لأنه أشبه بالعلة القاصرة التي يجوز التعليل بها ولا يجوز تعديها كرخص السفر .)١(‏ 


4- ما عقل معناه وله نظير يشاركه في علته » كعقد السلم » وبيع العرايا » وغيرها من الأحكام 
التي ثبت عدولها عن القياس ولها ما يشاركها في علتها » فهذا هو الذي يظهر فيه محل النزاع على 


وخلاصة الأمر : أن محل النزاع في هذه المسألة يظهر في معقولية المعنى وعدم معقوليته» فمن 
رأى أنها معقولة المعنى أجرى فيها القياس» سواء كان لها نظير أم لم يكن لها نظيرء وأما من رأى 
أنها غير معقولة المعنى منع القياس عليهاء سواء كان لها نظير أم لم يكن لها نظير (). 


٠‏ الفرع الثالث : مناقشة الأقوال وبيان الراجح 


أولا : أدلة الفريق الأول ومناقشتها 
احتج الفريق الأول » وهم نفاة القياس بأدلة منها : 


١‏ أنه لو جاز القياس على المعدول به عن القياس » لكان ذلك إثباتا للشيء مع وجود ما 
ينافيه» واللازم باطل فكذا الملزوم . 
أجيب عنه : بأن إثبات الشيء مع وجود ما ينافيه إنما يصحء لو كان الحكم الثابت بالقياس 
على النص المخصص ثابتا بالقياس الأصلي المعدول عنه . لأنه هو الذي يخالفه » لكنه بت 
بقياس غيره» وهو القياس على النص المخصص وهذا يوافق الحكم» فكان إثباتا للشيء بما 
يوافقه .)٤(‏ 


)١(‏ انظر: الآمديء الإحکام» ج۳ / ٠۲٤۷١ ۲٤٩‏ ابن أمير حاج» التقرير والتحبیر» ۳ / ۱١١‏ ١٦٠١ء‏ طا 
تحقيق» عبد الله محمود عمر » دار الكتب العلمية» بیروت»› ۹١٤١ه‏ . 

(۲) انظر: الشيرازي» شرح اللمع > ۲ / ۸١١‏ 377 » النملة» الإتحاف شرح الروضة › ٤‏ / ۲۳۹۱ 
4 

(؟) قال في شرح الروضة : (( وفي الجملة : إن معرفة المعنى شرط في صحة القياس في المستثنى وغيره . )) 
الإتحاف شرح الروضة » النملة » ۳ / ۲۳۹۱ 5535» وانظر : حنان القديمات» شروط الأصلء» ص 7١‏ . 
)٤(‏ انظر : البخاري» کشف الأسرارء ج۲ / ۰٤۳۷‏ أبو يعلى» العدةء ج۲/ ۳٤٤ ۳٤۳‏ . 
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۲ - لو كان القياس على المعدول به عن القياس جائزآ لوجب أن يصير التعليل لضد ما وضع 
له الحكم» واللازم باطل » وكذا الملزوم . 

يجاب عنه : بأن اقتصار المعدول به عن القياس على المحل الذي ثبت فيه » هو محل النزاع » 
ولا يستدل بمحل النزاع على إثبات أحد شقيه )١(‏ . 


۳ - لو كان القياس على المعدول به جائزا لوجب أن يسوى بين المختلفات» وهذا باطل . 

أجيب عنه: بأن القياس على المعدول به عن القياس إنما هو جمع بين المتماثلين» لأن المعدول به 
عن القياس إذا عقل معناه» يماثل المعدول به في ثبوته بالنص ء وكونه معقول المعنى» مدرك العلة. 
وتساويهما بهذا القدر كاف للجمع بينهما في الحكم من حيث القياس عليهما . ولا يضر بعد ذلك 
اختلافهما في بعض الأمور () . 

؛ - القياس على المعدول به عن القياس يوجب سقوطه. لأنه لو قيس عليه لعارضه القياس 
الأصليءلأنه يوجب ضد حكمه. وعندئذ يسقط القياس على المعدول به عن القياس ٠»‏ لعدم توفر 
شروط ثبوته وهو انفكاكه عن المعارض» و إذا لم يقتصر السقوط عليه وحده» فإن أقل أحواله 
أن يتساقط القياسان معا على قاعدة تعارض الدليلين» وعلى كلا الحالين يسقط القياس). 


يجاب عنه: بأن التعارض الذي يوجب السقوط أن لا يكون هناك ما يوفق بين الدليلين» 
و يجمع بينهما » أما إذا أمكن الجمع » فإنه يصار إلى الجمع» بناء على قاعدة إعمال الدليلين 
أولى من إهمالهماء أو إهمال أحدهما ولو من وجه . وهنا يمكن أن يجمع بينهما عن طريق 
التخصيص؛ لأن مقابلة القياسين ٠‏ مقابلة خاص مع عام و الحكم في مثله التخصيص فيعمل 
القياس على المخصوص في كل ما تناوله» و يعمل قياس الأصل فيما وراء ما تناوله قياس 
المخصوص؛؛) . 


(۱) انظر :السرخسي» أصول السرخسي» ج/ ١‏ »؛ كشف الأسرارء ج | «f°‏ ابن القيم » إعلام الموقعين» 
/١‏ 1۲ عمر عبد العزيز» المعدول به عن القياس > ص 66. 

)"( انظر : إعلام الموقعين» ۱| «o۸‏ عمر عبد العزيز» المعدول به عن القياس» ص 55 . 

(4) انظر 


. ۷ 


: أبو يعلى» العدة» ۲ / ٠۳٠١‏ الشيب» تخصيص العلة» ص ٠١‏ › المعدول به عن القياس » ص55 
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۹ 


5 إن ما تقتضيه الأصول مقطوع بها ومتفق عليها ؛ بينما ما تقتضيه الأحكام المعدول بها عن 
القياس مظنون بها ومختلف عليها؛ فلا يجوز بناء على ذلك ترك المقطوع المتفق عليه للمظنون 
المختلف عليه(١).‏ 

أجيب عنه: بأن هذا باطل بتخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد أولا » وبالقياس ثانياء فإنه 
إيطال مقطوع بمظنون كما أنه إيطال متفق عليه بمختلف فيه ومع ذلك فإنه جائز صحيح('). 


5 - إن الأصل المعدول به عن القياس هو في حقيقة أمره رخصة:؛ والرخص منح الله 
وعطاياه لعباده» فلا يتعدى بها عن مواضعها . (” 
أجيب : بأن مدار القياس على العلة» و إدراك المعنى» و كون الحكم المعدول به عن 
قان کل سل ال رخفن ال شف ا ر اك :9 هن من اراك اكان مي 
أدركت العلة وفهم المعنى» فإذا وجدناها في شيء آخر عديناها لذلك الشيء › تكثيراً لمنح الله 
وعطاياه » وحفظا لحكمة الوصف من الضياع والإهمال(؛). 
قال إمام الحرمين: (( هذا هذيان » فإن كل ما يتقلب فيه العباد من المنافع » فهي منح من الله 
تعالى» ولا يختص بها الرخص )) (0) . 


و ن ع ف ا دخ هان كر ا ع ك 
للتخصيصء فلزم أن لا يجوز القياس(3). 


)1( انظر: الغزالي» المستصفى» YA ٨ / ١‏ الشيرازي» التبصرة ¢> 2:54 الباجي» إحكام الفصول» 
ص٤ ٠٦٤‏ ط١ء‏ تحقيق ٠»‏ عبد المجيد التركي » دار الغرب 5٠017٠‏ ١اها.‏ 

VAY < NE EES » (؟)انظر : الكلوذاني» التمهيد‎ 

(۳)انظر : ابن برهان» الوصول إلى علم الأصول»ء ؟ / 55, طاء ات تحقيق» عبد المجيد أبو زنيدء مكتبة 
المعارف» الرياض› ٤١٠٤٠١ه‏ . 

. ٦١ °۹۹ ص‎ 

() الجويني البرهان , ۱ ۹۰ 

(؟) انظر : القرافي» تذ تنقيح الفصول» ص۲۲۹ 5١5 ٠‏ » النملة المهنب في أصول الفقه. © / ٠‏ 
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أجيب : بأن الدليل إنما يخالفه الشرع لمصلحة تزيد على مصلحة ذلك الدليل» عمل 
بالاستقراء» و تقديما للأرجح» وهذا هو حال صاحب الشرع. فإذا وجدنا تلك المصلحة التي 
خولف الدليل لأجلها في صورة أخرىء وجب أن يخالف الدليل بها عملا برجحانهاء وحينكئذ 
نكون قد أكثرنا موافقة الدليل لا مخالفته(). 
۸ قالوا : نحن لا ندرك العلة أو المصلحة التي لأجلها شرعت هذه الأحكام» لأنه لا يعلم عللها 
وحكمها إلا الله و لذلك لم نعملهار"). 


أجيب : بأنه لو كان ما ادعيتم طريقا في نفي القياس عما عدل به عن القياس لوجب أن يجعل 
هذا طريقا في نفي القياس في جميع الأحكام كما فعله نفاة القياس والعللء حيث قالوا: إن الأحكام 
شرعت لمصلحة المكلفين والمصلحة لا يعلمها إلا الله فنحن لا نعمل فيها القياس» ولما بطل هذا 
في نفي القياس بطل في جميع الأحكام وبطل في القياس على المعدول به عن القياس("). 


ثانياً: أدلة الفريق الثاني ومناقشتها 

احتج أبو الحسن الكرخي لما ذهب إليه » من أنه لا يجوز القياس على الأصل المعدول به 
عن القياسء إلا إذا نص على علته» أو قام الإجماع على علته» أو وافق بعض الأصول . 

- بأن القياس الأصلي يتفوق على القياس على المعدول به عن القياس : بأن طريق حكمه 
معلوم ومتفق عليه » فكان أولى من القياس على الدليل النقلي المخصص الذي هو أقل منه رتبة 
لعدم العلم بطريق حكمه » واختلاف العلماء فيه . بينما لو كانت علة الحكم المعدول به عن 
القياس منصوصةء فإن توازن القوى تختلف» والأولوية تنتفي؛ وعنئذ يستويان في الرتبة. لأنه 
إذا نص على علة الحكم المعدول به عن القياس؛ زادت قوته » بل أصبحت مختصة بعلته» وهي 
مزية تجعله يتفوق على القياس الأصلي ؛ فكان القياس عليه أولى » وكذلك إذا أجمعت الأمة 
على علته أو كان حكمه موافقا للقياس على بعض الأصول ؛). 


. المرجع السابق‎ )١( 

۲۸۹ ۲۰۰ / ۱ › انظر : ابن القيم» إعلام الموقعين › أدلة نفاة القیاس‎ )١( 

(؟) المرجع السابق 

(4) انظر: الغزآلي» المستصفى ٠» ۲۸۷ 75 / 7” ٠‏ البخاري» كشف الأسرار ٠٠٦١ / ” ٠‏ المرداوي» 
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٤١ 


يجاب عنه بأمرين : )١(‏ 

الأول: أن الدعوى عامة وقاصرة » وهي جواز القياس على الأصل المعدول به عن القياس 
عند كون علته منصوصة في كل الأحوال » سواء كانت علة القياس الأصلي منصوصة: أو 
مستنبطة» والدليل لا يثبت إلا جزء المدعى ٠‏ وهو حالة كون علة الأصلي مستنبطة » إذ عندها 
يظهر للمعدول به القياس هذه المزية » أما عند كون علة الأصلي منصوصة ء فلم يتطرق الدليل 
لهذا الجزء من المدعى والدليل الذي لا يثبت إلا جزء المدعى لا يصلح أن يكون حجة(١)‏ . 

الثاني: ما تقدم من أن في القياس على المعدول به جمعا بين الدليلين» وفي المنع إهمال 
لأحدهماء والإعمال أولى من الإهمال عمومآ أو إهمال أحدهما خصوصا. ومعلوم أن النص متى 
علل (( بوصف مؤثر ووجد فيه ما هو حد العلة يكون معلولاً فلا حاجة إلى قيام النص 
والإجماع على كونه معلولا .)١())‏ 

ثالثاً - أدلة الفريق الثالث ومناقشتها 

احتج هذا الفريق بأن الدليل إذا كان مقطوعا به جاز القياس عليه » وإذا لم يكن كذلك لم يجز 
القياس عليه بأن الدليل المعدول به عن القياس إذا كان مقطوعا به » كان أصلا مستقلا 
بنفسه» لأن المراد بالأصل هنا ما كان القياس عليه كالقياس على غيره. فوجب أن يرجح 
المجتهد بن القياسين» أما إذا كان غير مقطوع به» فإما أن تكون علته منصوصة أو لا تكون 
كذلك» فإن لم تكن علته منصوصة ولا كان القياس عليه أقوى من القياس على الأصول » فلا 
شبهة في أن القياس على الأصول أولى من القياس عليه. وأما إذا كانت علته منصوصة 
فالاقرب أن يستوي القياسان» لأن القياس على الأصول يختص بأن طريق حكمه معلوم وإن 
گانك ع حك شد مو وها قان طرق كد مط وو عله هة فل و اتخ 
منهما قد اختص بحظ من القوه("). 

أجيب : بأنه ليس من شروط الأصل القطعية » بل يكتفى في الأحكام الشرعية بالظن 
الراجح متى علمت علته» فيعطى الحكم المعدول به عن القياس قوة تجعله قادرا على معارضة 
القياس الأصلي ٠‏ وإذا جاز تخصيص عموم الكتاب وهو( قطعي) بخبر الواحد وهو ( غير 
قطعي )؛ جاز القياس على الحكم المعدول به عن القياس ‏ وهو خبر واحد ‏ من باب أولى(ء). 


.۲ ٤٣ انظر: عمر عبد العزيز» المعدول به عن القياس»ء ص ١ك 1 محمد الشيب» تخصيص العلة› ص‎ )١( 
.۸۹۸-۸۹۷/۲ السمرقندي» ميزان الأصول»‎ ٠٠١ انظر :الرازي» المحصولء “/1۲۹۸ت‎ )۲( 

(۳) انظر المستصفی › ج۲ / ۲۷٢‏ ۲۷۷ » الموافقات › ج۱ / ۲۱ 5” » البحر المحيط » 85 ل ٩١‏ . 
)٤(‏ انظر : اللكنوي» شرح مسلم الثبوت » ۲ / ٠ ٠٠١١‏ الكلوذاني»ء التمهيد » ” / .٤٤۸‏ 
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رابعا ‏ أدلة الفريق الرابع ومناقشتها 

احتج القائلون بجواز القياس على الحكم المعدول به عن القياس بأدلة منها : 
١‏ - عموم الأدلة المثبتة لحجية القياس ٠‏ الدالة على أن القياس يجري في جميع الأحكام 
الشرعية » متى عرفت علتهاء واستكملت جميع شروطها ؛ وذلك لأن الشريعة لم تفرق بين حكم 
وحكمء وإذا كانت الأحكام المعدول بها عن القياس حكم » فهي تدخل في هذا العموم(١).‏ 


۲ - دليل الاستقراء : فلو أننا استقرأنا جميع الأدلة المثبتة لحجية القياس ٠‏ لوجدناها عامة لم 
تفرق بين حكم آخرء فالقول بتخصيص القياس في بعض الأحكام دون الأخرى بلا دليلء 
تخصيص للعموم بلا مخصص ٠‏ وتقييد للمطلق بلا مقيد» فإذا لم يثبت التخصيص ولا التقييدء 
فإن الأحكام تبقى على ما هي عليه » من جواز القياس على الأصل المعدول به عن القياس 


بشروطه() . 


ات وكتاف دنه كليد ا الاسفرو ءام كقات اشتويطة ريو ل لق وهنا ع «الاحة كلها وكلفنا أن 
النظير يعطى حكم نظيره؛» ويلحق به متى توافرت شروطه وظهرت علته. 


مثال ذلك: 

أ من كتاب الله قوله تعالى (( فاعتبروا يا أولي الأبصار )) )٣(‏ وقوله:ر( أفلم يسيروا في 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها)) (؛) فأعطى 
النظير حكم نظيره(ه) . 


.٠١ ۹ / ۳ الإبهاج»‎ 

(5) الحشر آية (؟) . 

.)٠١( محمد آية‎ )٤( 

(5) يقول ابن القيم : (( فلولا أن حكم المثل حكم مثله وأن المعاني والعلل مؤثرة في الأحكام نفيا وإثباتا لم يكن 
لذكر هذه النسبة معنى » فذكره صلى الله عليه وسلم ليدل على أن حكم النظير حكم مثله » وأكد هذا المعنى 
بضرب من الأولى))» إعلام الموقعين .١7١ / ١ ١‏ 
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ب ومن السنة ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال : (( يا رسول الله صنعت اليوم 
ل 00 
؟. قلت: لا بأس بذلك فقال : صلى الله عليه وسلم فصم )) )١(‏ و قوله كذلك لمن أراد أن 
يحج عن أبيه : ((أرأيت لو كان عليه دين أكنت قاضيه ؟. قال : نعم فقال: صلى الله عليه وسلم 
: فدين الله أحق بالوفاء )) ١(‏ 
وقد تكلم بعض الصحابة في العلل . ففي البخاري عن عبد الله بن أبى أوفى ( لما نهى عن 
الحمر يوم خيبر قال : فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس » وقال : بعضهم نهى عنها 
البتة لأنها كانت تأكل العذرة)) )١(‏ . 
الرد: إن العموم في أدلة القياس هو عموم للمخاطبين» لا عموم في شموله لجميع الأحكامء 
فأدلة القياس ليست عامة بل مخصصة بعدم المانع» والمخصص هو العقل» فامتنع القياس على 
ا المعدول به عن القياس(؟). 
قالوا: إن المعدول به عن القياس قد ثبت بالنص فيكون أصلا مستقلا بذاته » وإذا كان 
كذلك جاز أن يقاس عليه» كغيره من الأصول الثابتة على وفق القياس » لأنه متى علمت علته 
فمثله مثل سائر الأصول الأخرى › إذ ليس رد هذا الأصل المخالف للأصول الأخرى » بأولى 
من رد تلك الأصول المخالفة لهذا الأصل فوجب إعمال كل واحد منهما في مقتضاه» وإجرائه 
على عمومهره) 


)1( انظر: الحاكم» المستدرك»› (۲۳۸۰) ص cot‏ طا تحقيق »> صالح بن عبد العزيز آل الشيخ »دار السلام» 
الرياض ٠ ه١ 57١ ٠‏ الهندي» كنز العمال » ج8 » ح )١550١(‏ . قال : الألباني (صحيح ) انظر : 
صحيح سنن أبي داود <« tor | Ye‏ > ط۱ > غراس للنشر والتوزيع › ۳ھ . 

)١(‏ انظر : الطبراني» المعجم الكبير» من حديث أنس «ج1 | 10۸ »برقم (58) 2 طا ٠»‏ تحقيق » محمد عبد 
المجيد السلفي 2 العربية للطباعة بغداد» ۱۲۹۹ه »› الدارقطني < ج | 0۰¥« كتاب الحج ج (۱۳ طا › 
تحقيق » > عادل عبد الموجود وعلي معوض »۰ دار المعرفة؛ بيروت»› ۲ اه ء كنز العمال » مج ح 
3354 ). قال الهيثمي: رواه الببزار والطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن» انظر : مجمع الزوائدء؟/ ٠‏ فكع 
ابن حجرء. تلخيص الحبير» 5 / ۰ - ٤۹4۱‏ ». طاء تحقيق » عادل عبد الموجود وعلي معوض » دار الكتب 
العلمية» بيروت» ۹ ھک 

(؟) صحيح البخاري» كتاب فرض الخمسء باب ما يصيب من طعام في أرض الحرب» ح(55١”‏ )»ج7/ .75 

)٤(‏ انظر: ابن أمير الحاجء التقرير والتحبيرء ج7/١575»‏ أميربادشاه» تيسير التحرير» ٤/١٠٠ء‏ المطيعي» سلم 

الوصول» 0/1 . 

.5١* / ” » البخاري» كشف الأسرار‎ ٠٠١ / ۲ انظر : اللكنوي» فواتح الرحموت»‎ )١( 
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وقد اعترض عليه بأنه: إن سلم وجود المقتضيء فإن انتفاء المانع في حيز المنع» ذلك 
لأن الأصل المعدول عنه يمنع القياس على المعدول به» والمانع إذا وجد قدم على المقتضي كما 
هو المتبع» فافترق عن الجاري على سنن القياس» واختلف حاله عن شأن سائر الأصول. فلا 
يجوز القياس عليه(١)‏ . 
قالوا : إن النص العام متى خصص بنص جاز تعليله والقياس عليه» وتخصيص النص العام 
بذلك القياس أيضاء ولا يمنع العموم من قياس يخصه و يخالف حكمه » و القياس على المعدول 
به عن القياس لا يعدو أن يكون مخصصا للقياس على العموم لا للعموم نفسه»ء ولا شك أن 
العموم أقوى من القياس عليه لكون الأول أصلا للثاني الذي يبنى عليه(٠)‏ . 


5 لو امتنع القياس على المعدول به عن القياس» لامتنع القياس على الحكم الثابت بطريق 
الاستحسان» لكن الثاني باطل فالمقدم مثله؛ وذلك لأن الحكم الثابت بطريق الاستحسان معدول به 
عن القياس الظاهر ويذكر في مقابلته» ويعتبرون أن حكمه يخالف حكمه» فيكون حكم الثابت في 
الاستحسان نفس حكم المعدول به عن القياس من حيث جواز القياس عليه؛ أو عدمه("). 

اعتراض على هذا الدليل: بأن القياس المعدول إليه في الاستحسان»ء هو في حقيقة الأمر 
راجح على المعدول عنه بنوع من الرجحان» ومن هنا يكون الحكم فيه هو: إلحاق الفرع 
بالمعدول إليه دون المعدول عنه(؛). 


۷ قالوا : لا خلاف أن القياس يجري في الحكم المعدول به عن القياس الذي نص على علته 
بجامع تحقق العلة في كل منهماء فكذلك إذا ثبت التعليل بدليل معقول صحيح جاز أن يقاس عليه 
غيره لأنه لا فرق بين أصل ثبت تعليله بالدليل» وأصل نص على علته إذ يستويان مثلا(ه). 


.”1١7 /” البخاري» كشف الأسرارء‎ ٠٤۹٠/١ انظر: الرازي» المحصول»‎ )١( 

ء4٤۹4‎ ٤٤۸ص انظر : ابن برهان» الوصول إلى علم الأصول »› ۲ / ١٠٤۲ء الشيرازيء التبصرة›‎ )١( 
الزركشيء البحر المحيط ؛ / 65 » البخاري» كشف الأسرارء ”/ 458 » ابن تيمية» قاعدة في الاستحسان»‎ 
.۸۷ ۸٦ص‎ 

(۳) انظر : الرازي» التبصرة »> ص۹4٤ ٠‏ البخاري» كشف الأسرار »› ج" / ٤٥۸‏ . 

.٠١ ٥٠ص‎ » انظر : عمر عبد العزيزء المعدول به عن القياس‎ )٤( 

(5) انظر المرجع السابق» ص57. 
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۸ - القياس على خبر الواحد بجامع ثبوته بغلبة الظن والقياس يجري مجرى خبر الواحد بدليل 
أن كل واحد منهما ثبت بغالب الظن» ثم إنه يصح أن يرد مخالفا لقياس الأصول» فكذلك القياس 
مثله(۱) . 
الرد : إن خبر الواحد يفترق عن القياس في الدلالة» فليس في دلالة خبر الواحد وإثباته 

ضعف» إنما الضعف في السند» بخلاف القياس فإن الضعف في أصل دلالته(). 
5- إن العبرة في القياس ظهور المعنى المناسب ٠‏ وكذا عقل المعنى بالإضافة إلى تحقق شروط 
القياس بغض النظر عن كونه معدولا به عن القياس أو غير معدول بهء فهذا غير مانع من 
الإلحاق(؟) . 

يقول ابن دقيق العيد: (( إذا ظهرت المناسبة وكان الحكم على وفقها كانت علةء وإذا كانت 
علة عم الحكم جميع محالها فلا يختص ذلك بمورد النص )(؛) . 


*الراجح في المسألة : 

بعد هذا العرض لأدلة المذاهب فإنه يترجح لنا مذهب من يرى جواز القياس على الأصل 
المعدول به عن القياس متى عقل معناه» وظهرت علته» وتوافرت فيه شروط القياس » ودعت 
الحاجة إليه . 

ورجح الباحث هذا المذهب على غيره لأمور: 
١‏ إننا إذا قلنا : بجواز القياس على الحكم المعدول به عن القياس نكون قد راعينا مصالح 
الشارع بتحقيق مرغوبه وفق مراده وحكمه»ء وبذلك نكون قد أعملنا العلل والمعاني ورفعنا عن 
ESEN e E EARLE A‏ 
المعدول به عن القياس نكون قد أهملنا مصالح الشرع وحكمه بإبطال العلل والمعاني » والحنفية 
لا يقولون بذلك ٠‏ لأنهم يرون ثبوت العلل و المعاني . 


. 455 ٤٤۸ص‎ › الشيرازي › التبصرة‎ ٠ ۲١۷ 577 / الغزالي » ج۲‎ ٠ انظر : المستصفى‎ )١( 

(۲) انظر: المطيعي» سلم الوصول» ج7-75/54”. 

(؟) انظر » الشيرازي » التبصرة » ص۹٤٤‏ . 

(5) ابن دقيق العيد » شرح عمدة الأحكام » ج۲ / ۲۳۷ ط١‏ ء تحقيق : حمدي السلفي » دار الأرقم » الكويت » 
٤‏ ھه› وانظر : الزركشي» البحر المحيط › ج٤‏ / ٠١‏ » النملةء الإتحاف شرح الروضة» 4 . 
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١‏ - عموم الأدلة المثبتة للقياس والآمرة بإتباع النظير لنظيره »والمثيل لحكم مثيله » التي لم 
تفرق بين حكم معدول به عن القياس أو حكم غير معدول به عن القياس» متى علم المعنى 
وأدركت العلة . 
"- ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: من أن الحكم المعدول به عن القياس» لو لم يقس عليه ما 
كان في معناه» للزم أن يكون ذلك المعنى من الأمور المفارقة له. 

يقول ‏ رحمه الله :(( وحقيقة الأمر أنه لم يشرع شيء على خلاف القياس الصحيح » 
بل ما قيل إنه على خلاف القياس فلا بد من اتصافه بوصف امتاز به نز کان كجذلك 
فذلك الوصف إن شاركه غيره فيه فحكمه كحكمه » وإلا كان من الأمور المفارقة )) (0 . 
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المبحت الشات 


التواىف الكلية وعلاتجها 


بالمع-ولبه عن الثياني 


« المطلب الأول : تخصيص العلة وعلاقته 


بالمعدول به عن القياس 

المطلب الثاني : الاستحسان وعلاقته بالمعدول 
به عن القياس 

المطلب الثالث : المصالح وعلاقتها بالمعدول 
به عن القياس 

المطلب الرابع : العرف وعلاقته بالمعدول به 
عن القياس 

المطلب الخامس : الرخص وعلاقتها بالمعدول 
به عن القياس 

المطلب السادس : الضرورة وعلاقتها بالمعدول به 

عن القياس 
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- تمهيد في بيان المراد بالقواعد الكلية - 


القواعد في اللغة 5 جمع قاعدة وهي أساس الشيء وأصله ¢ فقواعد البناء أسناسنة الذي 
يعتمد عليه(١)»‏ ومنه قوله تعالى: (( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ))(). 


أما في الاصطلاح : فقد اختلف النظار في تعريفها بناء على اختلافهم في صفتها من حيث 
الكلية والأغلبية غلى رابيق؛ 
الرأي الأول: يرى أن القواعد: (( قضية كلية منطبقة على جميع أجزائها لتعرف أحكامها 


منه ))(۳). 
الرأي الثاني : يرى أن القواعد: ((حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف 
أحكامها منه))(؛) 


يداون لفقي ی ا ا ررقي كر و ر 
مصوغ صياغة تجريدية بحكمه » منطبق على أكثر جزئياته على سبيل الاطراد والأغلبية)(ه). 


فمن نظر إليها من حيث الكلية عرفها بذلك » نظر! لأغلبية انضباط الأحكام عليها من 
حيث هذه النسبة وإن خرج البعض عنها فهو نادرء والنادر لا يخرجها عن كليتها ولا عمومها. 


وأما من نظر إليها من حيث الأغلبية عرفها بذلك » نظرآ لورود مسائل مستثناة من 


)۱( ابن منظور› لسان العرب» 1١١‏ / ۹ الجوهري» الصحاح» | AT‏ طا تحقيق» محمد باسل» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ٤١‏ ١ه‏ مفردات الراغب» ص.5 ٠‏ 5» تحقيق» محمد خليلء دار المعرفة ›» بيروت› 
۸ اه . 

(۲) البقرة › آية )۱١۷(‏ . 

)"( انظر: الجرجاني» التعريفات » ص ١۷١‏ التفتازاني» التلويح الى كشف حقائق التتقيح 2 جا / ۲ . 
)٤(‏ انظر: الحموي» غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر» e‏ / ۲ طا دار الكتب العلميةء بيروت» 
٤‏ اك 

(1) انظر: الموسوعة الفقهية» ٠ " / ١‏ ط١ء‏ الكويتء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 547١‏ ١1هء‏ الغزي» 
موسوعة»› القواعد الفقهية, /١‏ ۰ ط". مكتبة التوبة ودار ابن الحزم» ١‏ اها 
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المطلب الأول : تخصيص العلة وعلاقته بالمعدول به عن القياس 
يهدف هذا المطلب إلى بيان مفهوم تخصيص العلة» وحكم تخصيص العلة» وعلاقة 
تخصيص العلة بالمعدول به عن القياس. 
« الفرع الأول : مفهوم تخصيص العلة. 
أولا- التخصيص لغة : ضد التعميم » ويقال : خصصته بكذا أخصه خصوصا إذا جعلته 
لهم . 
ثانيا ‏ أما العلة فقد سبق بيانها لغة واصطلاحا (0). 


ثالث تخصيص العلة في اصطلاح: ((هو عبارة عن تخلف الحكم في بعض الصور عن 
الوصف المدعى علة لمانع أو انتفاء شرط)(”©) 


« الفرع الثاني : حكم تخصيص العلة. 

اختلف العلماء في هذه المسألة» والسبب في ذلك اختلافهم هل التخصيص نقض لها أم لا؟. 
على قولين : 

القول الأول : قول أكثر الحنفية(؛) وبعض الشافعية(ه) أنه لا يجوز تخصيص العلة ؛ لأنه 
نقض لها. ودليلهم على ذلك أن العلة هي مجموعها الكامل المشتمل على الوصف بالإضافة إلى 
تحقق جميع الشروط وانتفاء جميع الموانع أي: أن عدم المانع ووجود الشرط يعتبران من أجزاء 
العلة» فإذا وجد المانع أو تخلف الشرط انتفى جزء من أجزاء مجموع العلة» وبانتفاء الجزء 
تنتفي العلة الكاملة فينتفي الحكم بانتفاء علته» وليس هذا تخصيص العلة بل نقضا لها(:) 


)1( انظر: الفيومي» المصباح المنير» كتاب الخاءِء باب (خصص). 

(۲) انظر: ص۲۷ من هذه الرسالة. 

)"( انظر: الجويني» الكافية في الجدل» ص" ٠‏ تحقيق» خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» ١53‏ 
هل البخاري» كشف الأسرار» ٤‏ / كع الكلوذاني» التمهيد» ٩ ٤‏ الزكشي» البخر المحيط / TTY‏ 

الأيجي» شرح العضد على منتهى الوصول› ۹ الغزالي »المستصفى» ۲ — . 

)٤(‏ هذا مذهبهم في العلة المستتبطة, أما المنصوصة فأكثر المانعين يرون جوازهاء انظر : البخاري» كشف 

الأسرارء ج55/5. 


)3 انظر: البخاري» كشف الأسرارء ج 4۷٤1/٤‏ الزركشي» البحر المحيط.ج 2577/4 الشوكاني» 
إرشاد الفحول» / ۲۰۳-٥‏ طاء تحق تحقيق» محمد حسن الشافعي» دار الكتقب العلمية› بيروت» 
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جواب ذلك: أن التخصيص غير المناقضة لغة(١)»‏ وقد صح الخصوص على الكتاب والسنة 
دون مناقضة» وليس امتناع ثبوت موجب الدليل في بعض المواضع لمانع يمنع من ثبوته في 
مواضع آخر. فالنار مثلاً علة للإحراق ثم إنها إذا لم تؤثر في بعض المواضع كما في حادثة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» لا يعني ذلك أنها ليست مؤثرة .)١(‏ 

القول الثاني: قول بعض الحنفية كأبي زيد الدبوسي وأبي الحسن الكرخي(”) ومالك وبعض 
الشافعية وأحمد بن حنبل أنه يجوز تخصيص العلة» ودليلهم في ذلك أن العلة الشرعية 
أمارة(علامة) على الحكم» وليست موجبة بنفسهاء وإنما صارت أمارة على الحكم بجعل الشارع 
لها فجاز أن تجعل أمارة في محل دون محلء وتخلف الحكم في بعض المواضع عنها لا يعني 
أنها ليست أمارة؛ لأن الأمارة لا تستلزم وجود الحكم في كل المواضع بل الشرط فيها غلبة 
وجود الحكم عندهاء كالغيم الرطب في الشتاء علامة على المطر وتخلفه عن ذلك في بعض 
الأحيان لا يعني أنه ليس بعلامة على المطر. وأيضاً فإن دلالة العلة على محالها كدلالة ثبوت 
العام على أفراده» فإذا جاز تخصيص العام جاز تخصيص العلة(؛). 

أجيب: بأن الأمارة وإن لم تزل بالكلية إلا أنه لا بد من أن تضعف» وحتى لا تضعف هذه 
الأمارة فلا بد من توفر القوة من كل وجه» لأن هذا الظن يثير حكماً شرعياء فلا بد من بلوغ 
القوة نهايتهاء وذلك بأن يطرد الحكم حتى لا تتخلف الأمارة في موضع ماء فإذا تخلفت لم تتوفر 
القوة من كل وجه. 

وأما قولهم: إن تخصيص العلة يجوز بناء على جواز تخصيص العام فليس كذلك؛ لأن 
العام إذا خصص لم يفسد بل يبقي العام عاملاً فيما وراء التخصيص وهذا لا يكون في تخصيص 
العلل(ه). 


»٦٦۷ص النقض في اللغة: الحلء والهدم» والإبطال» انظر: الرازي» مختار الصحاح» مادة (نقض)»‎ )١( 

(۲) انظر :الزركشي» البحر المحيط ج4/ 4777 ٠٠١‏ البخاري» كشف الأسرارء ج585757/5. 

(؟) هو عبيد الله بن الحسن بن دلال الشهير بأبي الحسن الكرخيء من أهل كرخ جدانء قرية بنواحي العراق» 
سكن بغداد» ودرس بها ٠‏ انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق» كان غزير العلم عظيم العبادةء صبوراً على الفقر» 
عزوفا عما بأيد الناس» من آثاره» شرح الجامع الصغير والجامع الكبيرء توفي سنة(٠‏ 5ه )ء» انظر: عبد الكريم 
السمعانيء الأنساب» ."90/٠١‏ 

)٤(‏ انظر: البخاري» كشف الأسرار» ٠۳۸-۳٠١/٤‏ أصول السرخسيء ٠٠١-۲٠۸/۲‏ ابن تيمية» قاعدة في 
الاستحسان» ص۲٦‏ البصري» المعتمدء ۸۹/۲ الشيرازيء التبصرةء ص٦ »٤٦‏ القرافي» شرح تنقيح 
الفصول» ص ٠ ٠‏ 5» الكلوذاني» التمهيد» 559/5. 

(5) الزركشيء البحر المحيط؛ 4/ 4777: 355, البخاري» كشف الأسرار: 8575/4". 
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خلاصة الأمر أن من منع تخصيص العلة منعها لأنه رأى فيها معنى النقض الذي هو في 
اللغة بمعنى الإبطال والهدم والفسادء وأما من رأى أن تخصيص العلة لا يعني انتقاضها بل 
إخراج بعضها بموجب دليل يقتضي هذا التخصيص إما لمانع أو فوات شرط فقد جوز تخصيص 
العلة. 

وعليه فإنه يترجح لدي قول من يقول بتخصيص العلة وذلك لأمرين: 

الأول: أن التخصيص غير المناقضة لغة وشرعاء وقد ثبت التخصيص على كتب الله 
وسنة رسوله دون أن يكون هناك مناقضة. 

الثاني: أن العام إذا خصص لم يفسد بل يبقى العام عاملاً فيما وراء التخصيص» وكذلك 


« الفرع الثالث: علاقة تخصيص العلة بالمعدول به عن القياس 


إذا نظرنا إلى مفهوم تخصيص العلة ومفهوم المعدول به عن القياس تبين لنا من أول 
وهلة أنهما بمعنى واحدء فكلاها تخلف الحكم فيه عن علته لوجود مانع أو انتفاء شرط. 
ولكننا إذا قلنا إنهما بمعنى واحد من هذه الجهة» فلا يعني ذلك أن جميع أنواع المعدول به عن 
القياس هي تخصيص علة» وإنما الذي يصح إطلاق هذا المعنى عليه نوعين من العدولء الأول 
ما استثني من قاعدة عامة وخصص بالحكم» كتفرد خزيمة بقبول شهادته وحده دون سائر الأمة؛ 
لأن الأصل في الشهادة أن لا تقبل إلا بشهادة اثنين إلا أن العلة هنا قد اختصت به دون غيره 
كرامة له. أما النوع الثاني ما استثني من قاعدة عامة» ويتطرق إلى استثنائه معنى معقول» كبيع 
العرايا. 
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المطلب الثاني: الاستحسان وعلاقته بالمعدول به عن القياس. 
يهدف هذا المطلب إلى بيان مفهوم الاستحسان وأنواعه وعلاقة الاستحسان بالمعدول به 
عن القياس. 
٠‏ الفرع الأول: مفهوم الاستحسان 
الاستحسان في اللغة: هو استفعال من الحسن» وهو ضد القبح» والجمع محاسن على 
غير قياس كأنه جمع محسنءوقد حسن الشيء بالضم حسناء وحسن الشيء تحسينا زينه» وأحسن 
الشيء أي: جعله حسناء والحسنه ضد السيئة والمحاسن ضد المساوئ(١).‏ 
أما تعريفه في الاصطلاح: فله عند العلماء عدة تعاريف منها: 
١‏ ما ذكره أبو الحسن الكرخي ((بأنه العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه 
أقوى يقتضي هذا العدول))(). 
۴ وعرفه الشاطبي بقوله: ((الأخذ بالمصلحة الجزئية في مقابلة دليل كلي)) (©). 
۳ وفسره أبو الحسين البصري بأنه ((تخصيص علة))(؛). 
4 - وقال الغزالي: ((هو دليل ينقدح في ذهن المجتهد يعسر التعبير عنه)(ه) 
5 وقال أيضا: ((ما يستحسنه المجتهد بعقله)) .)١(‏ 
- الراجح: 
أحسن تعريف في رأي الباحث للاستحسان ٠»‏ هو ما ذكره أبو الحسن الكرخي: العدول 
بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى يقتضي هذا العدول؛ لأن هذا التعريف 
يشمل كل أنواعه»ء ويبين أساسه ولبه: إذ حقيقة الاستحسان وأساسه هو العدول عن حكم 
القياس الظاهرة إلى حكم آخر هو أقرب إلى مقصود الشارع من التمسك بذلك القياس"). 
ومن المؤيدات أيضا أن هذا التعريف محل اتفاق عند الفقهاء» وإن اختلفوا في التسمية» 
وذلك لأننا نجد أن الاستحسان بهذا المعنى لا يخرج عن الأدلة المتفق عليها. 


)١(‏ ابن منظور لسان العرب» AVA — NEY‏ الرازي» مختار الصحاح» ص كا لل 
طا تحقيق» يحيى خالد توفيق» مكتبة الآداب» ۸ اھه. 

(۲) انظر: الشيرازي ٠‏ شرح اللمع» ۲ / 1٦١۹‏ ابن تيميةء قاعدة في الاستحسان» ص ٠٤١‏ الزركشي» البحر 
العحيك 2 :85 الل ازي» المحصيوال 1247-42 

) ۳) الشاطبي الموافقات ¢ 5/ ,.١1515‏ الشاطبي» » الاعتصام» ۲/ ۳۹ »> ط١ ٠‏ تحفقيق : سليم بن عيد الهلالي» 
دار ابن عفان » الخبر» 4/١51١ه‏ . 

(٤(‏ انظر :البصري» المعتمدء ؟ /20514 ابن تيمية؛ قاعدة في الاستحسان» ص۲٦۰‏ الشيرازي» شرح اللمعء 
۲/ 1۹. 

›» ٤١۳ / ١ » المستصفى‎ e 

)00( المستصفى» ج٠‏ / ٠١۹‏ الشاطبي» الاعتصام» ج۲ / .٠٠١‏ 


(۷) انظر : أبو زهرة » كتاب أبو حنيفة» ص ۴ دار الفكر العربي 2 6ام. 
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٠‏ الفرع الثالث : أنواع الاستحسان 


ذكر أهل العلم للاستحسان أنواعا عدة تعارفوا عليها في كتبهم وهي كالآتي: 
١‏ استحسان الدليل: وهو العدول عن موجب القياس المطرد إلى ما يخالفه في الظاهرء 
لموجب دليل من كتاب أو سنة » كجواز أكل الميتة للمضطر الذي يخشى على نفسه الهلاك؛: 
وجواز قول كلمة الكفر للمكره» و جواز عقد السلم وبيع العرايا ورد المصراه وأكل الناسي في 
نهار رمضانء وغيرها من الأمثلة(). 
۲ - استحسان الإجماع: وهو العدول عن موجب القياس المطرد إلى ما يخالفه في الظاهر 
لموجب دليل هو الإجماع. 

مثاله: عقد الاستصناع فإن الكتب التي تحدثت عن هذا العقد ذكرت أن الأصل فيه عدم 
۳ استحسان القياس: ((وهو العدول عن حكم القياس الظاهر إلى حكم مخالف بقياس آخر هو 

مثاله : طهارة سؤر سباع الطير فالقياس» أنها نجسة قياسا على نجاسة سؤر سباع البهائم إلا 
أنها طهرت استحسانا قياسًا على سؤر الآدمي(؛). 

4 - استحسان الضرورة : وهو العدول عن موجب القياس المطرد إلى ما يخالفه في الظاهر 
لموجب دليل هي الضرورة . 

مثالها: تطهير الآبار والحياضء وقد كان القياس أن لا تطهر إلا بجريان الماء فيها إلا أنها 
تطهر استحسانا لضرورة الحاجة إليهاء ولأن القول بنجاستها يوقع الناس في حرج شديدره). 
)١(‏ انظر : ابن ملك» شرح المنار» ١۸ء‏ المطبعة العثمانية» استانبول» 845 ١م»‏ ابن عبد السلامء قواعد 
الأحكام» ۲/ ٠١١‏ 198 البخاري» كشف الأسرارء ؛ / ه ». ج٣‏ / ٤٤١‏ ١٩٤٤ء‏ الجصاص» 
الفصول» 1/۲ » 55194 »> طاء تحقيق » محمد محمد تامر »دار الكتب العلميةء بييروت › ۰ هھ 
التفتازاني» حاشية العطار »على شرح العضدء ” / ٥۷٦‏ ۷۷ طا تحقيق» محمد حسن الشافعي» دار 
)"( الكاساني» بدائع الصنائع» °/°— ¥ طا تحقیق»› محمد خير طعمه» دار المعرفةء ٠‏ اه وانظر: 

ابن ملك» شرح المنار» ص .۸١١‏ 
(۳) انظر: الزرقاء المدخل الفقهي» || o VA— YY‏ ة 


)5( انظر :الشاطبي» الاعتصام» 5 / CT‏ أبو زهرة كتاب أبي حنيفة» ص ۲۰۱ . 
(°) انظر البخاري» كشف الأسرارء ٤‏ /۸ 2 أبو زهرة كتاب أن حنيفة» ص ۲٣۲‏ . 
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فت اتشان افر وهو العدولة عن وجي القيان_المطزة الما يقالفة ف الاه ن 
هو العرف . 
مثاله : دخول الحمام من غير تعين زمن المكث وقدر الماء المستخدم » والأجرة لتعارف 


٠‏ الفرع الثالث: علاقة الاستحسان بالمعدول به عن القياس 


إذا قارنا بين مفهوم الاستحسان بأنواعه والمعدول به عن القياس عدا الاستحسان الخفي 
تبين لنا أنهما بمعنى واحد من هذه الجهة» فكلاهما ثبت حكمهما شرعاء وثبوته لم يكن على 
غرار نظائرها التي ثبت حكمها شرعا(). 

وإنما أخرجنا الاستحسان الخفي؛ لكونه في الحقيقة قياس باق على أصله؛ قال أبو زيد 
الدبوسي: ((ومن الناس من يظن المستحسنات من هذا القبيل - المعدول به عن القياس ‏ وليس 
كذلك فمن المستحسنات ما هو قياس محض ))() . 


١)انظر‏ :حاشية الفناريء »”/١‏ الأستانة» ۸۹١١ه.‏ 


) 
)( الدبوسي» تقويم الادلة TV/Y‏ البخاري » كشف الأسرار» ج۳ /1. 
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المطلب الثالث : المصالح وعلاقتها بالمعدول به عن القياس 


الان 


« الفرع الأول: مفهوم المصالح 


أولا في اللغة : قيل هي بمعنى المنفعة واللذة» وجاء في المصباح المنير تحت ( ص ل ح ) 
صلح الشيء صلوحا من باب قعد . وصلاحا أيضاء وصلح بالضم لغة وهو خلاف فسد وصلح 
يصلح فهو صالح أصلحته فصلح وأصلح أتى بالصلاح» وهو الخير والصواب» وفي الأمر 
مصلحة أي: خيرء والجمع مصالح(١).‏ 

ثانيا ‏ في الاصطلاح : ذكر الغزالي أنها: ر المحافظة على مقصود الشرع . ) ) ومقصود الشرع 
من الخلق خمسة أمور وهو : أن يحفظ عليهم دينهم » ونفسهم » وعقلهم » ونسلهم » و مالهم؛ فكل ما 
يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة» وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه 
مصلحة. 


ای ار ن ر غ 2 E a‏ 
جميعهم يؤمن بأن الشرائع كلها جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها » وتعطيل المفاسد وتقليلها. 


قال العز بن عبد السلام : ((وأما طريق معرفة مصالح الدارين وأسبابها ومفاسدها: فهو 
الشرع» فإن خفي منها شيء طلب من أدلة الشرع» الكتاب والسنة والإجماع.؛ والقياس» 
والاستدلال الصحيح. وأما مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها فتعرف بالضروراتء والتجارب» 
والعادات» والظنون المعتبرات» فإن خفي شيء من ذلك طلب من أدلته ))(؛). 


› ابن منظور؛ لسان المرب‎ » ۳٦۷ الرازي» مختار الصحاح» ص‎ ٠٠0۸/١ الفيومي» المصباح المنيرء ج‎ )١( 
. °1۷ / ج۲‎ 

(۲) الغزالي» المستصفى» ٠۲٠١ / ١‏ ابن تيميةء الفتاوى» ١١‏ / ١4ء‏ ابن عبد السلامء قواعد الأحكام » |١‏ ۷» 
الفوزان» تيسير الأصول إلى قواعد الأصول» ص .»٤۹۷١‏ 

(۳) انظر : الغزالي» المستصفى»ء ۲٠۷ /١‏ . 

.٠١ / ١ » انظر: ابن عبد السلامء قواعد الأحكام‎ )٤( 
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٠‏ الفرع الثاني : تقسيمات المصالح 
ذكر أهل العلم للمصالح نوعين من التقسيم» الأول من حيث الرتبة» والثاني من حيث 

الاعتبارء وذلك كما يلي: 

أولآ: تقسيمها من حيث الرتبة فهي تنقسم إلى ثلاثة مراتب : 

المرتبة الأولى: مرتبة الضرورة: وهي الأعمال والتصرفات التي تتوقف عليها قيام مصالح 
الدين والدنياء وصيانة الأركان الخمسةء بحيث إذا فقدت أو فقد بعضها لم تجر المصالح على 
استقامة» بل تنهار الحياة الإنسانية» أو تختل وتفسد(١).‏ 

المرتبة الثانية:مرتبة الحاجيات: وهي الأعمال والتصرفات التي لا تتوقف عليها صيانة تلك 
الأركان» ولكن تتطلبها الحاجة » لأجل التوسعة ورفع الحرج والمشقة» كالنطق بكلمة الكفر 
لتجنب القتل» والفطر بالسفرء والرخص المناطة بالمرض(") 

المرتبة الثالثة: مرتبة التحسينات: وهي الأعمال والتصرفات التي لا تنحرج الحياة بتركهاء 
ولكن مراعاتها من مكارم الأخلاق» أو من محاسن العادات» فهي من قبيل استكمال ما يليق» 
التنزه عما لا يليق» كالاعتدال في المظاهر والمأكل و المشرب» والاقتصاد في وسائل الإنفاق 
والابتعاد عن السرف”") 
ثانياً: تقسيمها من حيث الاعتبار فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: قسم شهد له الشرع بالاعتبار» وهو قياس المناسب المبني على النظر 
المصلحي في تحصيل المنافع ودرء المفاسدء فهذا حجة عند جميع العاملين بالقياسء كدلالة 
الشرع على إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؛). 
القسم الثاني : قسم شهد الشرع بإلغائه وعدم اعتباره» وهو متفق على إهداره وعدم اعتباره بين 
الفقهاء» وذلك كأن يحكم الشارع في مسألة بحكم ماء لمصلحة استأثر الله بعلمهاء ثم يظهر 
لبعض الناس حكم مغاير لحكم المصلحة التي توهمها من جلب نفع أو دفع مضرةء فإن هذا 
الحكم مرفوض؛ لأن هذه المصلحة التي توهمها ملغاة من الشارع» لمعارضتها صريح المنقول 
من قصده» كإباحة الانتحار بشتى وسائله لمصلحة تخفيف الألم(ه) 


.۲٠۷/ ١ج انظر: الغزالي . المستصفىء‎ )١( 

.٠١ البغاء أثر الأدلة المختلف فيهاء ص‎ 1۳١ ٦۳۲ / انظر : الشاطبيء الاعتصام » ج۲‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

)٤(‏ انظر الغزالي» المستصفى»ء ج١‏ / ۲٠١‏ ۲۸ء الزرقاء المدخل الفقهي» ج١/‏ ”31 45» البوطي 
ضوابط المصلحة.» ص 5٠5‏ ل508. 

(©) المرجع السابق. 
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القسم الثالث: قسم لم يشهد له الشارع باعتبار ولا إلغاء» وهو ما يعرف بالمصلحة المرسلة» 
وهو محط اختلاف أهل العلم(١)‏ 


« الفرع الثالث : علاقة المصلحة بالمعدول به عن القياس 
أما علاقة المصلحة بالمعدول به عن القياس فأمره واضح.ء إذ إن جميع المسائل التي قيل: 
إن الشارع جاء بها معدولة عن القياس أو خالف فيها القياس المطرد؛ إنما مبناها ومستندها لدى 
العلماء تعليل هذه الأحكام بالمصلحة الراجحة المقصودة من قبل الشارع» فهي بهذه النسبة أصل 
يعلل به مثل هذه الأحكام. 
وقد بين الشاطبي أن الاستحسان :(( في مذهب مالك - هو الأخذ بمصلحة جزئية في 
مقابلة دليل كلي))(١)‏ فالمالكية - رحمهم الله - يعدون الاستحسان فرعا من فروع نظرية 
المصالح؛ لأن الاستحسان عندهم نوع واحد وهو العدول عن القياس رعاية لمصلحة قد تعارضه 
في مسألة معينة(). 
وأما الفرق بين المصالح المرسلة والاستحسان فيظهر من خلال تفسيرهماء فالاستحسان 
كما ذكر سابقا هو عدول عن القياس» وأخذ بالمصلحة الجزئية في مقابل دليل كلي على سبيل 
الاستثناء من تلك القواعد العامة» وأما المصالح المرسلة فلا يشترط فيها العدول أبدا عن 
مقتضى القياس» بل المصلحة فيها هي الدليل الوحيد. 
يقول الشاطبي في بيان ذلك: (( فإن قيل : هذا من باب المصالح المرسلة لا من باب 
الاستحسانء قلنا: نعم إلا إنهم صوروا الاستحسان تصور الاستثناء من القواعد بخلاف 
المصالح المرسلة )) (؛ 


وما قيل: عن علاقة المصالح بالاستحسان من حيث الوفاق والافتراق يقال في المعدول 


به عن القياس» لأنهما يعبران عن معنى واحد كما سبق تقريره في مبحث الاستحسان(ه). 


إلل©) انظر : الشاطبي» » الاعتصام» ج/1۳۱ الجويني» البرهان» ج ۱۲/۲ 159 القرافي» نفائس الوصول» 
/ ۹ طاء تحقيق» عادل عبد الموجود و ا البازء الرياض»› ۸ اھه. 

)١(‏ الموافقات. 2255/5 الاعتصامء ؟/594. 

() الزرقاء المتتخل الففهئ احا 12/1 2 : 

.54١ ۲ الشاطبي» الاعتصام»‎ )٤( 

(°) 


o 


باستثناء الاستحسان الخفي فإنه قياس باق على أصله» انظر: ص٠٠‏ من هذه الرسالة. 
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المطلب الرابع: العرف وعلاقته بالمعدول به عن القياس 
يهدف المطلب إلى بيان مفهوم العرف وعلاقته بالمعدول به عن القياس. 


٠‏ الفرع الأول : في مفهوم العرف 


أولاً في اللغة : هو بمعنى المعرفة » ثم استعمل بمعنى الشيء المعروف المألوف المستحسن 
الذي تتلقاه العقول بالقبول(١).‏ 


ثانياً في الاصطلاح: هو ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة 
بالقبول)(۲). وقيل: (( هو عادة جمهور في قول أو فعل ))(). 


ه٠‏ العرف في نظر الشريعة 

لا شك أن العرف متى كان صحيحا وموافقاً لمقاصد الشرع وحكمه وجب مراعاته 
واعتباره في التشريع وفي القضاءء لأن ما تعارفه الناس وساروا عليه صار من حاجاتهم 
ومصالحهم مادام لا يخالف الشرع» ولهذا راعى الشارع كثيرآ من الأعراف التي كانت سائدة 
قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم» كفرض الدية على العاقلة» وشروط الكفاءة في الزواج» وغيرها 
من مكارم الأخلاق الحميدة. 


فالعرف في نظر الشريعة يعد مستندا عظيم الشأن لكثير من الأحكام العملية في شتى شعب 
الفقه وأبوابه» وله سلطان واسع في استنباط الأحكام وتجديدها وتعديلهاء وإطلاقها وتقيدها. 


)١(‏ انظر : الرازيء مختار الصحاح » 475 ٤۲۷‏ الزمخشريء أساس البلاغة . 578 ۳۹ء ابن 
منظورء لسان العرب .2 1/91 ٠١۸ ۱١۳‏ . 

(") انظر: البغاء أثر الأدلة المختلف فيهاء ص١٤۲‏ . 

)"( انظر: الزرقاء المدخل الفقهي» ERE) /١‏ 
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يقول الإسنوي: ( إن ما ليس له ضابط في الشرع و لا في اللغة يرجع إلى العرف )١()‏ 
وذلك لأن الشريعة أوجبت الرجوع إلى العرف عند اختلاف الدعاوى(١)»‏ ومن هنا جاء قولهم: 
( إن العادة محكمة )» ( وأن الثابت بالعرف كالثابت بالنص )» ( وأن المعروف عرفا كالمشروط 
شرطا ). 


أما إذا كان العرف المستند إليه عرفا فاسدا فلا أحد يخالف في أن نظر الشارع له نظر إلغاء 


ورفض وعدم اعتداد » كأن يتعارف الناس على عقد ربوي أو عقد فيه غرر وجهالة . 
« الفرع الثاني: علاقة العرف بالمعدول به عن القياس 


يرى أهل العلم أن القياس ‏ أي القواعد العامة تترك بالعرف إذا دعت الحاجة أو 
الضرورة إلى ذلك. وقالوا إن نعمل الناس حجة يترك به القياس ويخص به الدليل. 


فالعرف يعتبر من موجبات العدول عن القياس عندما يؤدي تطبيق القاعدة القياسية حرج 
على المكلف (۲) . 


)١(‏ انظر: الإسنويء التمهيد في تخريج الفروع على الأصول .» ص٤۲۲»‏ طا تحقيق: محمد حسن هيتوء 
6٠‏ اه. 
ودار المؤيد» بيروت» ام العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري › ٠١‏ / ١١٠٠ء‏ تحقيق» محمد 
أمين دمج؛ دار الفكر » بيروت» ۷م 

(9) انظر : السيد عوضء أثر العرف في التشريع الإسلامي» ص١00٤‏ ”07 4» القاهرة » دار الكتاب الجامعي» 
الزرقاء المدخل الفقهي .1١5 / ”١‏ 
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المطلب الخامس : الرخص وعلاقتها بالمعدول به عن القياس 
بالمعدول به عن القياس 


. الفرع الأول : مفهوم الرخص 


أولا في اللغة : تأتي بمعنى التيسير والتسهيل والمسامحة واللين. والرخص في الأمر خلاف 
التشديد() . 
ثانيا ‏ في الاصطلاح : ((الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر))(؟) . 


قوله : ( الثابت ) فيه إشارة إلى أن مستند الترخص هو الدليل . وقوله: (على خلاف الدليل ) 
أي : القياس والقواعد المطردة المستمرة في الحكم . وقوله: ( لعذر ) المشقة » أو الحاجة » أو 
المصلحة ٠»‏ أو الضرورة التي اقتضت العدول (") . 


فالباحث في تعاريف الرخص وأمثالها يتبين له:أنه لا بد للأخذ بالرخص من دليل يدل عليهاء 
ومن وجود العذر في المكلف حتى يستطيع أن يعدل عن الحكم الأصلي الذي هو حكم العزيمة 
إلى حكم الرخص ٠»‏ وأن تكون أحكام الرخص ليست هي الأحكام الأصلية »بل هي أحكام 
وضعها الشارع للتخفيف عن المكلفين ولرفع الحرج والضيق عنهم . (؛) 


)١(‏ انظر: الجوهريء تهذيب اللغة» ج ۲/ ١۳۸٠ء‏ ابن منظورء لسان العرب »› ٠۷۸ / ٠‏ الزمخشريء أساس 
البلاغة» ص۲۸۲. 

(۲) هذا التعريف ذكره البيضاوي في المنهاج » انظر : الإسنوي» نهاية السول شرح المنهاج › ۱/. 

(۳) انظر: النملةء الرخص وإتباتها بالقياس » ص47 

)٤(‏ ذكر العلماء للرخص تعاريف أخر متقاربة في المعنى أحسنها و أدقها تعرف البيضاوي الحكم الثابت على 

خلاف الدليل لعذر لأمور : أولا : لأن الأمور الثلاثة التى سبق ذكرها قد توفرت فى هذا التعريف وهى 

وجود الدليل والعذر وان تكون على خلاف الأصل . ثانيا : أن هذا التعريف شامل لأفراد الرخص وأنواعها . 

ثالث : أنه مانع من دخول غير تلك الأفراد فيها . رابعا : أنه سالم من الاعتراضات الموجهة إلى تعريفات 

الرخص التي ذكرها الأصوليون . هذا ما أفاده الدكتور عبد الكريم النملة» انظر: الرخص و إثباتها بالقياس » 

کر 
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٠‏ الفرع الثاني : تقسيمات الرخص 


غالب ما يذكره الأصوليون للرخص تقسيمين : الأول من حيث الحقيقة والمجاز › والثاني من 
حيث أنواع الأحكام الشرعية () . 

أو : تقسيم الرخص من حيث الحقيقة والمجاز : قسم الحنفية الرخص إلى : رخص حقيقية 
ورخص مجازية . 

القسم الأول : الرخص الحقيقية و ( تسمى رخص الترفيه ) واعتبرت حقيقية لأن العزيمة 
لا يزال معمولا بها لقيام دليلهاء فكلما كانت العزيمة ثابتة كانت الرخص أيضا في مقابلها 
حقيقية. وهذا القسم ينقسم إلى نوعين : 


الإكراه عليها بالقتل أو القطع . 
النوع الثاني: ما أبيح فعله مع قيام الدليل المحرم دون حكمه»ء كإفطار المسافر في رمضان. 


القسم الثاني : الرخص المجازية: و( تسمى رخص الإسقاط ) وهي على نوعين أيضا : 


النوع الأول : وهو أتم في المجازية من النوع الثاني » وهو ما وضع عنا من الإصر والأغلال» 
كقتل النفس لصحة التوبة » وقرض موضع النجاسة لأجل الطهارة . 


النوع الثانى : أقرب إلى الحقيقة من النوع الأول» وذلك كإباحة العقود والتصرفات الت 
ع الداني : وهو اقرب إ ع الاول» و و ي 
يحتاج إليها الناس مع مخالفتها القواعد المقررة» كالعرية » والسلم . 


)١(‏ انظر: البخاري» كشف الأسرارء ٠٦٤١ / ١‏ اللكنوي» فواتح الرحموت» / 57 45: ط١‏ » تحقيق » عبد 
الله محمود عمرء دار الكتب العلمية» بيروت» ۲م 
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ثانيا : تقسيم الرخص من حيث أنواع الأحكام الشرعية إلى أربعة أقسام () : 

الأول: رخصة واجبة: وذلك كأكل الميتة للمضطرء فإن هذا واجب لحفظ النفس لقوله تعالى: (( 
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما )) (؛ 

الثاني : رخصة مندوبة : كقصر الصلاة للمسافر بشروطه . 

AN O E a 

الرابع : رخصة على خلاف الأولى : كفطر المسافر الذي لا يتضرر بالصوم » لقوله تعالى : 
(( وأن تصوموا خير لكم )) (۲ 
* أما الأعذار المبيحة للترخص 

فقد ذكر أهل العلم أن هذه الأعذار منها: ما هو ضروريء ومنها: ما هو مشقة» ومنها: ما هو 
حاجيء إلا أن التحقيق في ذلك أنه ليس للرخص ضابط معين» وليس تدخل تحت قانون أصلي » بل 
هي أمر إضافي بالنسبة إلى كل مخاطب موكلا في ذلك إلى إيمانه وورعه؛ لأن المشقة تختلف من 
شخص إلى آخرء والمرء حكيم نفسه ©) . 

« الفرع الثالث : علاقة الرخص بالمعدول به عن القياس 

يظهر لنا من تعريف البيضاوي السابق للرخص وأقسامه»ء أن المعدول به عن القياس يعتبر 
جزء من أجزاء الرخص» فكل عدول عن القياس يمكن اعتباره رخصة وليس كل رخصة يمكن 
اعتبارها عدول عن القياس. 

يقول الإسنوي بعد أن ذكر أنواع المباح : (ر والصواب أن تمثيله بالسلم والعرايا والإجارة 
والمساقاة رتبة في تلك العقود» فإنها رخصة بلا نزاع؛ لأن السلم والإجارة عقدان علبى معدوم» 
والمساقاة على معدوم مجهول» والعرايا بيع الرطب بالتمر فجوز للحاجة » وقد ثبت التصريح بذلك 
في الحديث الصحيح فقال: ( وأرخص في العرايا ) (ه) ومع كونها رخصة فهي مباحة لا طلب في 
فعلها ولا في تركها فيصدق عليها الحد فيقال : حكم ثابت على خلاف الدليل لعذر))٠).‏ 


)0( انظر :البخاري» كشف الأسرار ¢ 0 2 السبيوطي» الأشباه والنظائر» 8, طا تحقيقء. محمد 
محمد تامر» وحافظ عاشور› دار السلامةء 5١4‏ ١اه.‏ 

. )19( النساء آية‎ )١( 

0( لقره آية (185) . 

(5) انظر : الشاطبيء الموافقات» ١‏ / 484 . 

(5) صحيح البخاري» كتاب البيوع» واللفظ له ح (۱۸۸)ء "5/١‏ »؛ وصحيح مسلم» > كتقاب البيوع.ء يكنات 


تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا » ح(5؟5١),‏ ؟/ ١4‏ : 


(5) الإسنوي » نهاية السول » 7/١‏ . 
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المطلب السادس : الضرورة وعلاقتها بالمعدول به عن القياس 
يهدف هذا المطلب إلى بيان مفهوم الضرورة وعلاقتها بالمعدول به عن القياس. 


٠‏ الفرع الأول: مفهوم الضرورة 


أولا في اللغة : هي بمعنى الشدة والضيق ٠‏ وهي اسم لمصدر الاضطرار يقال : حملتتي 
الضرورة على كذا وكذا 2 والاضطرار معناه الاحتياج إلى الشيء(١).‏ 


ثانيا ‏ في الاصطلاح : ((الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعا )) )١(‏ . 


٠‏ الفرع الثاني : علاقة الضرورة بالمعدول به عن القياس 


تعتبر قاعدة المشقة تجلب التيسير وما يتفرع عنها من قواعد الضرورات مستند معظم 
الرخص وتخفيفاتها » لقوله تعالى: (( فمن اضطر في مخمصة غير متجائف لإثم فإن الله غفور 
رحيم )) ”©) و قوله: ( إلا ما اضطررتم إليه )) (؛) فالقاعدة مستفادة من استثناء القرآن حالات 
الاضطرار في ظروف استثنائية خاصة (05). 


ومن هنا يظهر لنا: أن الضرورة حالة مؤقتة وليست دائمة» والمعدول به عن القياس يكون 


)١(‏ انظر: الأزهري» تهذيب اللغةء ۲٠٠۹/۳‏ ١٠٠٠ء‏ الرازي» مختار الصحاح» ص۷۹". 


)١(‏ انظر: علي حيدر أفندي» شرح مجلة الأحكام العدلية» ج٠/۳۹»‏ طبعة خاصةء تعريب» المحامي فهمي 

الحسيني» بيوت» عالم الكتب ٠١۳‏ ١ه.‏ 

(؟) المائدة آية (؟) . 

(5) الأنعام آية )١١5(‏ . 

(5) انظر : القرطبيء الجامع لأحكام القرآن » 1۸١ / ٠١‏ » طا ٠‏ تحقيق » هاشم سمير البخاريء دار عالم 
الکتب» الریاض» 577١هء‏ قواعد ابن رجب » ص5785.» طاء تحقيق» إياد عبد اللطيف القيسي» دار الأفكار 
العلمية » بيروت» 5١٠٠م‏ » الزحيلي» نظرية الضرورة » ص۷۰ ۸۲ . 

(5) انظر: الزرقاء المدخل الفقهي» ۲/ 1۹۹-4۹۸. 
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وفي ختام هذا الفصل يتضح لنا: أن كل ما سبق يمكن إرجاعه إلى قاعدة المصالح وبالأخص 
تخصيص النص بالمصلحة » وحقيقة ذلك أن المعدول به عن القياس وكذا أنواع الاستحسان عدا 
استحسان النص والقياس هي استحسان مصلحة إلا أن استحسان الضرورة هي أصل المصلحة» 
والمصلحة قد تكون ضرورية» و قد تكون حاجية؛ )١(‏ والاستحسان بالعرف يرجع إلى المصلحة 
الحاجية العامة» والاستحسان بالإجماع مستند إلى المصلحة الضرورية أو الحاجية("). 


)١(‏ قال الزرقاء في استحسان الضرورة :( وهذا النوع من الاستحسان يرجع في الحقيقة إلى نظرية المصالح 


المرسلة))ء المدخل الفقهي؛ .۸١/١‏ 
(۲) انظر : أيمن جبرين» التخصيص بالمصلحة» ص .5١ 5٠١‏ 
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المبحث الرابع 


تطبيبنات على المعدول 
به عي التياسي 


المطلب الأول : السلم وعلاقته بالمعدول به 
عن القياس 

المطلب الثاني : الاستصناع وعلاقته بالمعدول 
به عن القياس 

المطلب الثالث : الإجارة وعلاقتها بالمعدول به 
عن القياس 


المطلب الرابع : المضاربة وعلاقتها بالمعدول به 
عن القياس 
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المطلب الأول: السلم وعلاقته بالمعدوم(١)‏ والمعدول به عن القياس 
يهدف هذا المطلب إلى بيان مفهوم السلم وعلاقتة بالمعدول به عن القياس 
« الفرع الأول : مفهوم السلم 
| السلم لغة : الإعطاء والاستلام و التسليف والتقديم » وهو السبق إلى السلعة وهو أن تعطي 
مالا في سلعة معلومة بثمن معجل إلى أمد معلوم » فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة 
وأسلمته إليه("). 
١‏ السلم اصطلاحا: (هو بيع شيء موصوف في الذمة إلى أجل مسمى بثمن معجل)) (”) . 
۳ مشروعية السلم : السلم عقد ثبتت مشروعيته في الكتاب والسنة والإجماع . وهو كما يرى 
كثير من الفقهاء ثابتا على خلاف القياس لحاجة الناس وتعاملهم. 
أما الكتاب فقوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى فاكتبوه )) (؛) 
فالآية دلت على جواز الدين بشكل عامء والسلم دين من الديون فيدخل في عموم الآية 
فيشمله الحكم . 
قال ابن العربي : ((الدين هو عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقد والآخر في 
الذمة نسيئة فإن العين عند العرب ما كان حاضرا والدين ما كان غائباً ٠‏ )) (ه) 
قال ابن عباس: (( أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن 


فيه » ثم قرأ هذه الآية .)) (5) وقد ذكر المفسرون أن الآية نزلت في السلم .)١(‏ 


)١(‏ المعدوم لغة : خلاف الموجود » وهو بمعنى الفقد يقال: عدمت الشيء إذا فقدته» وهو من باب طرب» غير 

أن الفقد أخص من العدم » بمعنى أنه قد يفقد بعد وجوده » و العدم يقال فيه وفيما لم يوجد بعد. والمعدوم 

اصطلاحا: (( بيع شيء غير موجود عند التعاقد)) ) انظر: الرازي» مختار الصحاح » ص١١٤٠‏ الأنصاري» الحدود 

الأنيقة » ص۷۳ » تحقيق» مازن المبارك › دار الفكر المعاصرة» بيروت › ١ه‏ ء الفيومي» المصباح 

المنير › ۲/ ۷1 »> رسالتان في معنى القياس»ء ص 2 ١‏ » حاشية ابن القيم على سنن أبي داود » / 

۹ ط؟» تحقيق » عبد الرحمن محمد عتمان ٠‏ المكتبة السلفيةء المدينة المنورة » ۸٦۱۹م‏ . 

. ٠۷٤١٤١ 1١1/57 / ” الأزهريء تهذيب اللغةء‎ ٠ ۲٤١ 755 /5 ٠ انظر: ابن منظور » لسان العرب‎ )١( 

(؟) انظر: ابن قدامةء المغني» 5/ 5" ط١ء‏ تحقيق: عبد السلام شاهين» دار الكتب العلميةء بيروت»› 5١5١ه‏ 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ۳ TVA‏ ابن عابدين» رد المختار. ۷ / +65 . 

. البقرة ية (؟585)‎ )٤( 

(٥)ابن‏ العربي» أحكام القرآن » ٤١ / ١‏ ءطاء تحقيق» علي محمد › دار إحياء التراث العربي ١٠٤٠ه›‏ 

القرطبي ٠‏ الجامع لأحكام القرآن» ۲ / ۳۷۷ . 

)3 انظر: الشافعي» موسوعة الأم 2 ح(°“1(ج" / 1 الحاكم» المستدرك» ۲| A1‏ ابن حجرء 

تلخيص الحبيرء ” / ”١‏ » الألباني» إرواء الغليل » © / ٠١١‏ . 

(۷) انظر: الطبري ٠‏ جامع البيان في تأويل القرآنء ”/ ١١5‏ » القرطبي » الجامع لأحكام القرآنء ” / “الال 

ابن قدامة » المغني » 5 / 3١95‏ . 
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أما السنة فقد روى ابن عباس رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم (( أنه 
قدم المدينة والناس يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال - عليه الصلاة والسلام - :من 
أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم. )) () فدل الحديث على 
ل ات 

أما الإجماع : فقد اتفقت الأمة على مشروعيته. يقول ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن السلم جائز)) ١(‏ 


٠‏ الفرع الثاني : علاقة السلم بالمعدوم وما عدل به عن القياس 
بعد أن اتفقت TS Oro E‏ 


الأول : أن السلم عقد ثابت على خلاف القياس » وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية(”؟) 
والمالكية (؛) والشافعية (ه) والحنابلة )١(‏ . 


واستدلوا لما ذهبوا إليه بقولهم : إن السلم عقد على معدوم » والأصل في بيع المعدوم 
المنع» لنهيه صلى الله عليه وسلم ( عن بيع ما ليس عند الإنسان » () إلا أنه صلى الله عليه 
وسلم رخص في السلم لحاجة الناس إليه » وإذا كان كذلك كان ثبوته على خلاف القياس 


0 0 » باب السلم في كيل معلوم < )1"( /64. 

. 048 /5 » مناه د و البحر الرائق‎ 2 n 

)٤(‏ انظر : المغربي ٠‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» ٤۷١ ٦‏ » طبعة خاصة › تحقيق › زكريا 

عميرات ٠‏ عالم الكتب » المملكة العربية السعودية » 417 اه . 

(5) انظر : ابن دقيق العيدء تحفة اللبيب في شرح التقريب » ص٠۲۲‏ ءط١ء‏ تحقيق » صبري سلامة شاهين» 
دار أطلس للنشر والتوزيع › الرياض ›» ١57١ه.‏ 

ا :إن ملح sS‏ 

۱۳۲ / ۵ » قال الألباني 4ه فك وسيم إن كر او : إرواء الغليل‎ . ed 
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يقول ابن نجيم(١)‏ في السلم: (( هو على خلاف القياس إذ هو بيع المعدوم» ووجب 
المصير إليه بالنص والإجماع للحاجة )) )١(‏ وقال صاحب فتح القدير: ((والقياس وإن كان يأباه 
ولكنا تركناه بما رويناه» ووجه القياس أنه بيع المعدوم))(”) . 


الثاني : أن السلم عقد ثابت على وفق القياس » وهو مذهب ابن حزم (؛) وشيخ الإسلام 
ابن تيمية (ه) وتلميذه ابن القيم () . 
ا١-ابن‏ حزم: نفى ‏ رحمه الله أن يكون السلم على خلاف القياس بنفيه أن يكون السلم بيعاء 
وإذا كان كذلك فلا يكون داخلا تحت النهي حتى يستثنى على سبيل الرخصة . ونفى ك ذلك أن 
يكون السلم من البيوع المعدومة ؛ لأنه ثابت بالنص فيكون أصلا قائما بنفسه . (۷) 

يجاب عنه: بأن السلم بيع فينعقد بلفظ البيع» والدليل نهيه _ صلى الله عليه وسلم ‏ عن 
(بيع ما ليس عند الإنسان وقد رخص في السلم) فنهيه - عليه الصلاة والسلم ‏ عن بيع ما ليس 
عند الإنسان عام » ورخص في السلم» فدل أن السلم بيع ما ليس عند الإنسان(۸). 


؟ ‏ ابن تيميه وتلميذه ابن القيم : مع اعترافهما بأن السلم بيع» إلا أنهما رفضا أن يطلق عليه 
لفظ المخالف للقياس» لأن نهيه صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما ليس عند الإنسان» إما أن 
يراد به بيع عين معينة فيكون قد باع ما الغير قبل أن يشتريه» وإما أن يراد به بيع ما لا يقدر 
على تسليمه وإن كان في الذمة» فيكون قد ضمن شيئا قد يحصل له أو لا يحصل لهء وهذا يكون 
في السلم الحال» أما المؤجل» فهو دين من الديون(١)‏ . 


)١(‏ هو العلامة زين الدين بن إبراهيم بن محمدء الشهير ابن نجيم الحنفي» المصرين كان إماماء عالما عاملاء تفقه 
على الإمام قاسم ابن قطلوبغاء وغيره من أثمة زمانه» ألف في الفقه والأصول» ووضع شروحا في الفقه الحنفي» 
منها شرح كنز الدقائق المسمى بالبحار الرائق» توفي سنة(970ه).» انظر: التميمي» الطبقات السنية في تراجم 
الحنفية» ج7725-5715/5, طاء تحقيق» عبد الفتاح الحلوء دار الرفاعي للطبعة والنشرء. الرياضء. ”0٠115اهء‏ 
اللكنويء الفوائد البهية» ص ١٠٠٠ء‏ ط اء مطبعة السعادة › القاهرةء. 

(۲) البحر الرائق › ج٦‏ / ٠١۹‏ ط١‏ » تحقيق : زكريا عميرات » بيروت » دار الكتب العلمية » 54١14‏ ١ه‏ . 


(؟) فتح القدير ج۷ / ۷ ٠‏ وانظر: تفسير القرطبي » ج۲ / 73؟, ط", دار الكتب العلمية» بيروت:١57١‏ ه . 
)٤(‏ انظر: ابن حزمء المحلى » /٠‏ 6 ء تحقيق ١»‏ أحمد شاكر › إحياء التراث العربي بيروت. 
6 انظر :ابن تيمية» مجموع الفتاوى » ۰ . 
؟) انظر :ابن القيم» إعلام الموقعين » /١‏ 585 . 
(4) انظر: الكاسانيء بدائع الصنائع » 8 / ۳۲۹ . 
(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوى » 5/٠‏ . 
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قال ابن القيم : (رو أما السلم فمن ظن أنه على خلاف القياس فوهم دخوله تحت قول النبي 
صلى الله عليه وسلم ( لا تبع ما ليس عندك ) فإنه بيع معدوم و القياس يمنع منه ....والصواب 
أنه على وفق القياس » فإنه بيع مضمون موصوف مقدور على تسليمه غالبا » وهو كالمعاوضة 
على المنافع في الإجارة وقد تقدم أنه على وفق القياس )١( )) ٠‏ 


يجاب عنه: بأن السلم بيع المعدوم» وكونه كذلك لا يعني أنه غير مقدور على تحصيله عادة 
في مفهوم السلم عندهم» بل هو زيادة من عنده (۲). 


الراجح: سبق أن قررنا في مبحث سابق أنه ليس هناك خلاف حقيقي بين شيخ الإسلام 
وجمهور القائلين بالمخالف للقياس ٠‏ فهم على وفاق معه فيما قرره من أنه ليس هناك ما يخالف 
القياس الصحيح لمجرد المخالفة إلا أن يكون ثمة فرق أثر فيه أهله لأن يخالف به حكم نظيره؛ 
مثل الحاجة والضرورة»ء وعليه فلا مانع من إطلاق المخالف للقياس على السلم مادام المراد من 
ذلك المسمى لا الحقيقة وتمايزت المسميات» إذ الألفاظ والأسماء ليست حصرا على أحد »و لا 
مشاحة في الاصطلاح مادام المؤدى واحداء و لأن الجمهور لا يقصدون من هذا الإطلاق مطلق 
المخالفة و لا حتى المناقضة التي ادعاها من مخالفوهم . 


٠‏ الفرع الثالث: تطبيقات السلم المعاصرة 


للسلم في واقعنا المعاصر تطبيقات عديدة في مجالات مختلقة تظهر ما للسلم من دور كبير 
ذو أهمية في حل كثير من مشاكل أصحاب المهن والتجارات والصناعات ٠‏ لاسيما في القضاء 
على الربا الذي نادى الله بالحرب على أصحابهء فقال سبحانه وتعالى:((فإن لم تفعلوا فأذنوا 


بحرب من الله ورسوله )) (۲) 


TA“ /١ » ابن القيم» إعلام الموقعين‎ )١( 
. 1۸ ٦۷ / ۷ › ابن الهمام» فتح القدير‎ )١( 
. البقرة آية(۱۷۹)‎ )۳( 
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ومن هنا فإنه يمكن اعتماد عقد السلم كبديل عن التعامل الربوي في البنوك والمؤسسات 
الحكومية والمؤسسات الاستثمارية الخاصة وفي تمويل المشاريع الزراعية والتجارية والصناعية 
المتختلفة: 
فيمكن تطبيق عقد السلم من خلال البنوك أو المؤسسات الحكومية أو الاستثمارية بالتوصل 
إليها بصيغة عقد السلم إلى تمويل المشاريع الزراعية على النطاق الفردي › أو نطاق المشاريع 
الكبرى » من خلال شراء ما يلزم المزارع من بذار ومعدات وأدوات لا غنى عنها في العملية 
الزراعية بطريق عقد السلم() . 

وتكون مصلحة البنك أو المؤسسة الحكومية أو التجارية في الحصول على محاصيل زراعية 
آجلة بسعر أرخص ٠‏ ومن ثم تسويقه بعد تسلمه بثمن حاضر › أو مؤجل › وتكون مصلحة 
المزارع بالحصول على المال و تمويل مشروعه » و تكون مصلحة الأمة بتوافر السلع و دور 
عجلة الزراعة و التجارة() . 
۲ يمكن للبنك من خلال عقد السلم أو المؤسسة الاستثمارية التوصل بصيغة عقد السلم إلى 
تمويل المشاريع التجارية والصناعية » و تكون مصلحة البنك أو المؤسسة في الحصول على 
المصنوعات بسعر أقل » و من ثم بيعها وتسويقها بثمن حاضر » أو مؤجل » و تكون مصلحة 
الطرف الآخر في تمويل تجارته وصناعته » وتستفيد الأمة بحصولها على ما تحتاجه من السلع 
بسعر معقولء وبالتالي نكون قد أقللنا من البطالة واحتكار البضائع وتكدسها في يد فئة قليلة من 
الناس(9) . 
۳ يمكن للبنك أو المؤسسة الاستثمارية استخدام عقد السلم في تمويل التجارء وخاصة الأفراد 
منهم الذين هم بحاجة ماسة ومستمرة لتمويل صفقاتهم التجارية » على أن يلتزموا بتسليم سلعة 
معينة بعد أجل محدد » سواء حصلوا على هذه السلعة من رأس مال السلم » أم من غيره(؛) . 


)١(‏ انظر: محمد أبو يحيى وآخرونء فقه المعاملات (١)ء‏ ص48 ١؛»ط١ء‏ منشورات جامعة النجاح المفتوحة» 
1امء البوطي» البيوع الشائعة ص'۲٦‏ »“دمشق 2 دار الفكر ٤‏ ۸ ام عدنان العساف» السلم وتطبيقاته 
المعاصرة 3 صه : ۱٤١ ١‏ محمد الشباني» بنوك تجارية بدون رباء صض ۰۲٣۲۲۲۲۷‏ طا › الرياضء» 
دار عالم الكتب » ۷ ام القضناه » السلم والمضاربة » ص 56 .١‏ 

)١(‏ المرجع السابق. 

)"( انظر: البوطي» البيوع الشائعة؛» ص A1۲‏ إبراهيم بن صالح العمر ¢ النقود الائتمانيةء ص٤۲۲‏ كل 

الرياض »دار العاصمة »2 ٤م‏ : 


)5( المرجع السابق. 
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5 يمكننا كذلك الاستفادة من عقد السلم في تمويل التجارة الخارجية (الاستيراد والتصدير ) 
من خلال استيرادها من الخارج عن طريق شرائها سلما » سواء كان المشتري مصرفا أو 
مؤسسة حكومية أو تاجرا أو غير ذلك » ثم بيعها بعد استلامها على المستوى الداخلي .() 

5ه يمكن تطبيق عقد السلم في مجالات الصناعة » وذلك من خلال شراء ما تحتاج إليه كثير 
من المصانع من آلات » وبضائع ٠»‏ وأدوات تلزم الحركة الصناعية بصيغة عقد السلم () . 


وبذلك نكون د كثير من با » و تھا عقودا مب لسلم 


. ٠١٤ص‎ » انظر: وائل عربيات »عقد الاستصناع » ص٠ ؛ » عقد السلم وتطبيقاته» عدنان العساف‎ )١( 
» م7١١7‎ » دمشق » دار الفكر‎ » ٠٠١١ (۲)انظر : وهبه الزحيلي» المعاملات المالية المعاصرة » ص۳۰۱‎ 
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المطلب الثاني : الاستصناع وعلاقته بالمعدول به عن القياس 
يهدف هذا المطلب إلى بيان مفهوم الاستصناع وعلاقته بالمعدول به عن القياس 


٠‏ الفرع الأول : مفهوم الاستصناع 


شاع قاف ساتم راتكن فكاع زا عب عل السا ر و قل في اة 
الطلبة ( ص ن ع ) : والاستصناع طلب الصنع وسؤاله .)١(‏ 


۲ -الاستصناع اصطلاحا: ((هو طلب العمل من الصانع في شيء خاص على وجه 
مخصوص١)‏ (”) 
وقيل: هو ((عقد مقاولة مع أهل الصنعة »على أن يعملوا شيئا )) (؛). 


والاستصناع عقد يكون على العين والعمل معا من قبل الصانع ٠‏ فأما إذا كانت العين من 
المستصنع لا من الصانع فإنها تكون إجارة وليس استصناعا » و تكون بثمن مؤجل أو معجلء 
بخلاف السلم فإنه يشترط فيه تقديم الثمن وتعجيله(ه). 
فالاستصناع إذآً: بيع ما يصنعه الصانع وفق ما يطلبه المستصنع عينا وعملا بثمن مؤجل 
أو معجل . 
أما صورته: أن يقول إنسان لصانع اصنع لي خفا أو اعمل لي آنية من أديم أو فخار أو 
نحاس من عندك بثمن كذا ونوع كذا وقدر كذا » أو يقول له اصنع لي خزانة أو آلة كهربائية أو 
سيارة أو قطارا أو طائرة » بثمن كذا من نوع كذا وبمواصفات كذا وقدر كذاء فيقول الصانع: 
قبلت(٦)‏ . 


. ٤١١ / ١ الفيومي » المصباح المنير»‎ )١( 

)"( النسفي »> صى”7727“2, طا١اء‏ تحقيق › خالد عبد الرحمن العلك » دار النفائس RANEY‏ 
)٤(‏ علي حيدر › شرح المجلة » ۱/. 

(5) انظر: الكاساني ٠‏ بدائع الصنائع» © / 5 ٠»‏ علي حيدر شرح المجلة » |١‏ . 
(5) انظر : الكاساني بدائع الصنائع » © / © . 
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۳ دليل مشروعيته : الاستصناع عقد دل على مشروعيته فعل النبي صلى الله عليه وسلم 
والإجماع العملي وصريح المعقول . 

أما فعله عليه الصلاة والسلم فقد ثبت عنه أنه استصنع خاتما ومنبرآً » ورأى الناس يتعاملون 
به ولم يصح عنه في خبر أنه أنكره عليهم » فدل ذلك على جواز التعامل به(١).‏ 

أما الإجماع العملي فقد نقل الكاساني أنه: (( يجوز استحسانا لإجماع الناس على ذلك لأنهم 
يعملون بذلك سائر الأعصار من غير نكيرء وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( لا تجتمع أمتي 
على ضلالة ) )١(‏ وقال عليه الصلاة والسلام: ‏ ما رآه المسلمون حسنا ؛ فهو عند الله حسن » 


وما رآه المسلمون قبيحا ؛ فهو عند الله قبيح » ©) والقياس يترك بالإجماع )) )٤(‏ . 


وقال في در الأحكام شرح المجلة : (( خلاصة الفصل : قد صار الاستصناع مشروعا 
بالسنة وإجماع الأمة )) (ه). 


٠‏ الفرع الثاني : الاستصناع وعلاقته بالمعدوم وما المعدول به عن القياس 
يرى فقهاء الحنفية أن الاستصناع ثابت على خلاف القياسءووجه هذا العدول انه عقد 
عندك))(:) والاستصناع بيع ما ليس عند الإنسان» فيدخل في عموم النهي إلا أنه استثني للإجماع. 


: /دلاءح (0865) » ومسلم > في كتاب اللباس والزينة » باب تحريم خاتم الذهب > برقم )5٤(‏ › ۳/ 
° . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الفتن » باب ما جاء في لزوم الجماعة › ح(۷٦۲۱)»‏ ۳/ ۰۲٠۸‏ وقال : حديث 

۲ / ۲۲ ۰ طا » غراس للنشر والتوزيع › c۲‏ مجمع الزوائد › EN‏ 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير » ح( ”8558) 1 / ١١١‏ » قال الهيثمي : رجاله موثوقون › وقال ابن 
عبد الهادي: روي مرفوعا عن أنس بإسناد ساقط. والأصح وقفه على ابن مسعود › أنظر :مجمع الزوائد 
بيروت» ٠6‏ اھه. 


(5) سبق تخريجه ص57. 
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قال الجصاص : (( و من نظائر ما ذكروه من ترك القياس على المخصوص ما قالوا في 
الاستصناع : إن القياس عندهم لا يجوزه لأنه بيع ما ليس عند الإنسان في غير السلم » وأجازوه 
اتاسقي ف ف هن بريه ع اغ ورت ب ف ف ا خن 
عندهم اتفاقا منهم على جوازه) (۱) . 

وفي تبيين الحقائق (( الاستصناع استحسان والقياس أن لا يجوز ؛ لأنه بيع المتعدوم وهو 
منهي عنه » ولكن ترك العمل به بما ذكرنا والقياس يترك بمثله.)) (۲) 


اعتراض: إن نهيه - صلى الله عليه وسلم ‏ عن بيع ما ليس عند الإنسان لا ينطبق 
عليه؛ لأن النهي هنا يحمل على معنيين: 

الأول:أن يبيع عين معينه وهي ليست عنده» بل ملك للغير فيبيعها ثم يسعى في تحصيلها 
وتسليمها للمشتري. 

الثاني: أنه يريد بيع ما لا يقدر على تسليمه» وإن كان في الذمةء أما عقد الاستصناع فلا 
تنتفي القدرة على تسليمه» لأنه ممكن التسليم فلا يدخل ضمن المعدوم(). 


الراجح : جواز إطلاق المخالف للقياس على الاستصناع لشهرته بين الفقهاء بذلك حتى 
أصبح شارة يتميز بها عن غيرها من العقود » ولما سبق وقررناه في الراجح من عقد السلم عند 
الحديث عن جواز إطلاق المخالف للقياس عليه . 


٠‏ الفرع الثالث : تطبيقات الاستصناع 

يعد الاستصناع في عالمنا الحاضر من أهم الوسائل لجلب الاستثمار الاقتصادي والمالي » بحيث 
لا يستطيع الفرد ولا الدولة الاستغناء عنه » فهو من أهم مقومات الدولة وتماسكها » فكلما كانت 
کک E‏ کی کے کی او ا کی ارک 


. ۲۸۲ ۲١١ / ١7ج‎ » الجصاصء الفصول‎ )١( 

(') تبيين الحقائق» ج؛ / ١7١7‏ » وانظر :ابن زاده» مجمع الأنهر شرح ملنقى الڵبحر› ۳ / ۱٤١۹‏ › طا 
تحقيق» خليل عمران ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت» ۹ » شرح المجلة العدلية » EN‏ 

(؟) انظر :ابن تيمية» مجموع الفتاوى » 5٠05 / ٠١‏ 555 ء ابن القيم؛ إعلام الموقعين ٠١ 5 / ٠٠‏ . 
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أما تطبيقاته فيكمن الاستفادة منها في شتى مجالات الصناعة : 

١‏ فيمكن الاستفادة من عقد الاستصناع في شراء أكثر الصناعات الحديثة والمتطورة » مثل 
الطائرات والبواخر والسيارات والقطارات والأدوات الحربية بأشكالها المختلفة والآلات الثقيلة 
التي تحتاج إليها المصانع وشراء الهواتف النقالة ( الخلوي ) وأجهزة الكمبيوتر والأدوات 
اللازمة للجراحة والطب والمختبرات والهندسة .)١(‏ 

۲ - يعد بيع الطاقة الكهربائية لدولة أو جهة أو مؤسسة أو مصنع بيعا من قبيل الاستصناع 
الذي هو بيع معدوم مع دخول الصنعة فيه » فهو عقد على الشيء والصنعة(). 

۳ - بطريق عقد الاستصناع يمكن تمويل بناء المساكن والمستشفيات والمدارس والجامعات» 
و يجوز البيع على الخارطة أو الهيكل لجريان التعامل به بين الناس » على أن تراعى شروط 
الاستصناع (©) . 

5- بطريق عقد الاستصناع يمكن إقامة المباني على أرض مملوكة بعقد مقاولة على أساس أن 
المقاول هو من يأتي بمواد البناء ويتحمل التكاليف وتسليمه جاهزا على المفتاح(؛) . 

5 يجوز الاستصناع على التعليب في المنتوجات السلعية بعد أن كان الفقهاء لا يرون جريانه 
في المنتوجات الطبيعية التي لا تدخلها الصنعة ٠»‏ كالفواكه و اللحوم الطازجة و اللبن وغيرها 
من الحبوب إلا بطريق السلم » فقد أباح فقهاء اليوم الاستصناع عليها لدخولها تحت طائل 
الصناعة» حيث أصبحت تعلب وتغلف ضمن أكياس بلاستكية حافظة (ه) 


)1( وهبة الزحيلي» المعاملات المالية المعاصرة »> ص۲۰۸ "0٠5‏ ؛ وائل عربيات» عقد الاستصناع » 
ص۹۹٦۱ ۱۷١‏ . 

)"( الزحيلي ٠‏ المعاملات المالية المعاصرة » ص۳۰۸ ٠۹‏ » أبو يحيى» فقه المعاملات )١(‏ ص ه55١‏ 
(۳) ابو یحیی» فقه المعاملات )١(‏ ص١٥٠‏ . 

9 ٠۷۷ص‎ >» البيوع الشائعة‎ c.۲ /١ج‎ » علي حيدر » شرح المجلة‎ )٤( 

(5) انظر : فؤاد السرطاوي ٠‏ التمويل الإسلامي ودور القضاع الخاص › ص۹۰٠‏ _ ۱٠ط“‏ عمان» 
دار المسيرة ٤٠١‏ ١ه.‏ 
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المطلب الثالث: الإجارة وعلاقتها بالمعدوم والمعدول به عن القياس 
يهدف هذا المطلب إلى بيان مفهوم الإجارة وعلاقة الإجارة بالمعدول به عن القياس. 


٠‏ الفرع الأول : مفهوم الإجارة 
١‏ ب الإجارة لغة: اسم للأجرة وهي بيع المنفعة و كراء الأجير » وآجره إذا أعطاه أجرته. 
والأجر الثواب والعوض على العمل » وهي من باب ضرب وطلب() . 


EEE E‏ الففة المطرمة فى مقايلة مركن كنار ار بطل نلعا رحد تعلق 
تمليك منفعة بعوض )١( )١‏ 


يسمى مأجورا » والبدل لقاء المنفعة يسمى أجرا وأجرة . 


والإجارة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه تمكين المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة 


" - دليل مشروعية الإجارة : دل على مشروعية الإجارة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول 
أما الكتاب فقوله تعالى : (( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن )) (؛) وقوله تعالى عن شيخ مدين: 
«( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج )) (ه) أي : على أن 
تكون أجيرآ لي أو على أن جعل إنكاحي إياك ابنتي عمل ثماني سنين . )١(‏ 


Y— 5/١ » الفيوميء المصباح المنيرء الفيومي‎ » ١١5 3 انظر : ابن منظورء لسان العرب»‎ )١( 
الكليات» ص58 » الرازي » مختار الصحاح» ص٦ لا.‎ ٠ الكفوي‎ 

(۲) انظر : علي حيدرء درر الأحكام شرح مجلة الأحكام » ٠ ۳۷۲ /١‏ الكليات » ص4١٤٠‏ سليمان المساعيدء 
عقد الإيجار المنتهي بالتمليك > ص". 

(؟) انظر : الزرقاء المدخل الفقهي» ١‏ / ص١٤٠٠‏ عقد الإيجار المنتهي بالتمليك » ص۳ › عبد الرؤوف 
السنهوري ٠‏ الوسيط في شرح القانون المدني » ص۳ » بيروت › دار إحياء التراث العربي » ٥۱۹۹م‏ 

(4) الطلاق آية (5) . 

. )۷( القصص آية‎ )٥( 

(1) انظر: الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن»٠٠/ ٠٠۳‏ القرطبيء الجامع لاحكام القرآن» 711/7 776 . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


VY 


أما السنة فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( يقول عز من قائل: ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة» ومن كنت خصمه خصمته » رجل أعطى بي ثم غدر » ورجل باع حرا 
وأكل ثمنه » ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره )) )١(‏ وقالت عائشة رضي الله 
عنها : ((استأجر رسول الله وأبو بكر رجلا من بني الديل هدايا خريتا › والخريت الماهر 
بالهداية ))(') . 
فهذه الآيات والأحاديث كلها تدل على مشروعية الإجارة» وعلى المبادرة بإعطاء الأجير 


أجره بمجرد إنهاء عمله. 


الإجارة أما ما يحكي عن عبد الرحمن الأصم أنه قال : لا يجوز ذلك لأنه غررء يعني : أنه 
ينعقد على منافع لم تخلق وهذا غلط لا يمنع انعقاد الإجماع الذي سبق في الأعصار وسائر 
الأمصار ))() . 


أما المعقول فقد قيل: إن الحاجة إلى بيع المنافع كالحاجة إلى بيع الأعيان» فإذا جازرت في 
الأعيان وجب كذلك أن تجوز في الإجارة على المنافع(؛). 


ه الفرع الثاني : الإجارة وعلاقتها بالمعدوم والمعدول به عن القياس 
للعلماء في هذه المسألة قولان : 

القول الأول : يرى الحنفية أن الإجارة ثابتة على خلاف القياس» و وجه ذلك: أن الإجارة بيع 
المنافع» والمنافع في العقود معدومة حال العقد وإنما توجد في المستقبل» فلو حكم عليها بمثل ما 
حكم على نطائرها للزم عدم جوازها في القياس الا أنه عدل عن هذا القياس للحاجة الماسةره). 


)0( 
۳ انظر: ابن قدامة» المغني » جه / 731١‏ . 
ْ 3 السابق» ج٥‏ /۲۹۱. 
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قال الكاساني : (( قال أبو بكر الأصم : إنها لا تجوز » والقياس ما قاله» لأن الإجارة بيع 
المنفعة والمنافع للحال معدومة لا تحتمل البيع فلا يجوز إضافة البيع إلى ما يوجد في المستقبل» 
كإضافة البيع إلى الأعيان توجد في المستقبلء فإذآ فلا سبيل إلى تجويزها لا باعتبار الحال 


القول الثاني يرى ابن تيمية وابن القيم وكذلك ابن مفلح وجمهور أهل العلم أن الإجارة ثابتة 
على وفق القياس و ليست مخالفة للقياس. ووجه شيخ الإسلام ذلك بقوله: (( و هذا الذي ذكروه 
في الإجارة بناء على تسليم قولهم: إن بيع الأعيان المعدومة لا يجوز وهذه المقدمة الثانية 
والكلام عليها من وجهين: )) (۲) 


الأول : عدم التسليم بصحة هذه المقدمة » لأنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله أن بيع المعدوم 

لا يجوزء و إنما فيه النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي من قبيل المعدوم » كما فيه عن النهي 
عن بيع بعض الأشياء التي هي موجودة » والعلة في النهي ليست الوجود أو العدم بل الغرر 
الذي لا يقدر على تسليمه » سواء كان موجودآ » أو معدوما » كالعبد الآبق والبعير الشارد. 


الثاني : أن الشارع صحح بيع المعدوم في مواطن فثبت عنه صلى الله عليه وسلم ((أنه نهى 
عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه))ء (۲) فقد فرق بين ظهور الصلاح وعدم ظهوره» فأحل أحدهما 
وحرم الآخر ومعلوم أنه قبل ظهور الصلاح لو اشتراه بشرط القطع كما يشتري الحصرم ليقطع 
جاز بالاتفاق وإنما النهي عنه إذا بيع على أنه باق(؛). 


(١)الكاسانيء»‏ بدائع الصنائع » ٠ ٠٠١/ >٤‏ وانظر : العيني» البناية شرح الهداية» ٠١‏ / ١۲۲ءط١ء‏ تحقيق» أيمن 
صالح شعبان» دار الكتب العلمية» بيروت» ٠ه ٠»‏ علي حيدر › شرح المجلة العدلية » ۹/۱ . 

. 56505155 / ٠١ » انظر : ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ )١( 

(") أخرجه البخاري في كتاب البيوع » باب بيع الثمر قبل يبدو صلاحه , ح(973١5)‏ 75/ 5"ءو مسلمء 
في كتاب البيوع ٠»‏ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع › 1٠07١‏ /كلا ١‏ . 

. ٥٥١ 5155/57٠١ » انظر :ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ )٤( 
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قال ابن مفلح : (( وقد قيل: هي على خلاف القياس والأصح لا » لأن من لم يخصص العلة 
لا يتصور عنده مخالفة قياس صحيح ومن خصصها فإنما يكون الشيء على خلاف القياس إن 
كان المعنى المقتضي للحكم موجودا فيه وتخلف الحكم عنه) (). 


۳- الراجح: جواز قول الحنفية: إن الإجارة ثابتة على خلاف القياس» إذا كان المراد الإسم لا 
الحقيقة» ولأن هذه التسمية لا تضر في مشروعية الإجارة لأن طريق ثبوتها الكتاب والسنة 
والإجماع. 

ه الفرع الثالث : تطبيقات الإجارة المعاصرة. 


١‏ يمكن الاستفادة من عقد الإجارة لغايات الشحن » سواء كانت برا أو بحرا أو جواء على أن 
يقوم المنتفع بدفع مبلغ مالي معين لشركات الشحن المختصة بإيصال الغرض المشحون إلى 
مكانه المطلوب في الوقت المحدد . 

١‏ - يمكن استخدام عقد الإجارة للاستفادة من شبكات الإنترنت عن طريق استتجار الموقع » بشرط 
أن يدفع المشترك مبلغا ماليا مقدرا أسبوعيا أو شهريا أو سنويا في مقابل ما يحصل عليه من خدمة 
مميزة تقدمها الشبكة. 

۳ يمكن تطبيق عقد الإجارة للاستفادة من شبكات الاتصال» سواء الأرضية أو النقالة أو 
خدمة (الفاكس ) أو ما يعرف بخطوط النقابات في مقابل مبلغ معين يلتزم به المشترك كل شهر 
لشركة الاتصالات من أجل الحصول على ما يرغب به من خدمة ومنفعة متميزة . 

٤‏ يمكن استخدام عقد الإجارة للانتفاع بخدمة شبكات المياه والكهرباء » فيمكن للدولة أو 
الأفراد الاستفادة من ذلك عن طريق تأجيرها » أو استئجارها » كما هو حاصل اليوم من تأجير 
بعض الدول هذه الخدمة لشركات خاصة ٠‏ والتي هي بدورها تقوم بتأجيرها للمواطن في مقابل 
مبلغ مالي يدفعه حسب الصرف . 


)١(‏ انظر : ابن مفلح» المبدع شرح المقنع › ٤ |٥‏ > المرداوي › الإنصاف ا 
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المطلب الرابع : المضاربة وعلاقتها بالمعدوم والمعدول به عن القياس 
يهدف هذا المطلب إلى بيان مفهوم المضاربة وعلاقة المضاربة بالمعدوم والمعدول به 
عن القياس . 
٠‏ الفرع الأول : مفهوم المضاربة 

أولآ - المضاربة في اللغة : على وزن مفاعلة وهي مشتقة من الفعل ضرب › وهي بمعنى 
الضرب في الأرض لأن المضارب يسير في الأرض طلبا للتجارة والرزق. وهي لغة أهل 
العراق, والقراض أو المقارضة بمعنى المضاربة وهي القطع لأن صاحب المال يقتطع قطعة 
من ماله ويسلمه للمضارب كي يتاجر فيه» وقيل: المقارضة بمعنى المجازاة وهي لغة أهل 
الحجاز() . 
ثانيا - المضاربة في الاصطلاح: عقد على شركة بين اثنين أو أكثر يكون المال فيه من جهة 
والعمل من جهة أخرى("). 
ثالث دليل مشروعية المضاربة: المضاربة مشروعة بالكتاب و السنة التقريرية والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى:((و آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله)) () والمضاربة 
ضرب في الأرض من أجل طلب الرزق فيشملها عموم النص(؛). 

أما السنة التقريرية: فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما (( أن العباس كان إذا دفع ماله 
مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا واديا ولا يشتري كبدا رطبة فإن فعل فهو 
ضامنء فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه )) (). والتقرير أحد وجوه السنة . 

قال في البحر : ((إنها كانت قبل الإسلام فأقرها )) .)٦(‏ 


.٥۹٥۸ /۲ » ابن منظور» لسان العرب‎ ۰۲٠۰۲| ۳ انظر: الأزهريء تهذيب اللغة»‎ )١( 

. 558 / 7٠ انظر : ابن عابدين » رد المختار » © /5887 » ابن نجيمء البحر الرائق‎ )١( 

(۴) المزمل آية ( )١‏ 

(:) انظرء ابن عبد البرء الاستذكار» ۷ ۰۹ ابن قدامةء المغني» ٠١١ / ١‏ ابن الهمام» فتح القدير» ۸ / .٤٦۷‏ 
(©) أخرجه البيهقي في سننه » ۸۴٩ |٦‏ طا > تحقيق»: محمد عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية» بييروت» 
٤‏ هه قال الشوكاني : إسناده ضعيف » انظر: نيل الأوطار › /٠‏ ٠۲۹۹ء‏ طا» تحقيق » وهبه 
الزحيلى » دار الخير »> دمشق 2» ٤۱۸‏ ۱ه 

(5) ابن نجيم» البحر الرائق 7٠‏ / 458 455 ء وانظر : الشوكانيء نيل الأوطار › ٠٠٠ / ٠‏ . 
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أما الإجماع: فقد ذكر ابن حزم في مراتب الإجماع أن: ((كل أبواب الفقه فلها أصل من 
الكتاب والسنة حاشا القراض ٠»‏ فما وجدنا له أصلا فيهما البتة . ولكنه إجماع صحيح مجرد 
والذي يقطع بأنه كان في عصر النبي فعلم به و أقره و لولا ذلك لما جاز .)) )١(‏ قال ابن 
المنذر: (( أجمع أهل العلم على جواز المضاربة)) )١(‏ والدليل: ((تعامل الناس من لدن رسول الله 
صلى عليه وسام إلى يومنا هذا في سائر الأعصار من غير إنكار من أحد » وإجماع أهل كل 


عصر حجة) (۲) . 


٠‏ الفرع الثاني : علاقة المضاربة بالمعدوم والمعدول به عن القياس 
رغم اتفاق الفقهاء على أصل مشروعية المضاربة كما تقدم إلا أنهم اختلقوا في هذه 
المشروعية هل هي على خلاف القياس أم هي على وفق القياس ؟ على قولين : 
القول الأول : يرى أن المضاربة ثابتة على خلاف القياس لأنها من جنس الإجارات ؛ لأن 
المضارب عمل لرب المال مقابل أجر وهو ما شرط له من ربح . 
قال الكاساني: (( المضاربة استئجار بأجر مجهول » بل بأجر معدوم ولعمل مجهول )( ؛) 
قا بن رف ال اف ر مى ناخاو اجره ون ارخ في ذلك ا هي 
لموضع الرفق بالناس .) (ه) 
القول الثاني: رأي ابن تيمية و ابن القيم » أنه لا يوجد في الشريعة أمر يخالف القياس » 
وأن المضاربة في حقيقتها وهدف المتعاقدين منها إنما هي شركة لا إجارة » وعليه فتكون واردة 
على وفق قياس الشركات التي يكون العمل فيها غير معلوم ولا محدد والربح كذلك غير موجود 
ولا محقق الوجود ولا معلوم المقدار() . 
الراجح : أن المضاربة ليست من باب الإجارةء لأنه لا قصد لرب المال من ذلك إلى 
عمل المضارب بل القصد ما يحققه من ربح» ولأن المضاربة شركة يكون رأس المال فيها من 
طرف وال من طرف اکرو تر مشر فة قفوي على وفق: فياش الشرعاث آل لا يسشترظ 
فيها العلم بالعوض والمعوض. 


)( 
)°( ابن رشدء بداية المجتهد 2 00 > مكتبة الكليات » ٦ھ‏ . 
ابن القيمء إعلام الموقعين » 7/ 4 . 
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الفرع الثالث : تطبيقات المضاربة‎ © 


تف امك في كرا تفار وهن و ن لور ا وك قا 
ف کو ت ا ا ا ا و ق کے ع والنسنة 
للدولة والفرد. ولهذا اهتم فقهاء اليوم بتطويرها وطرحها كبديل عن التعامل الربوي في البنوك. 


ويمكن الاستفادة من عقد المضاربة في وقتنا المعاصر في المجالات التالية: 


فيما يعرف بشركة المضاربة المشتركة ( الجماعية ) التي هي صيغة متطورة لعقد المضاربة 
الثنائية المحدودة في وقتنا المعاصرء لتميز الاستثمارات المشتركة بكبر حجمها وضخامتهاء والتي 
TT‏ 
لتلك الظروف . ولهذا تعتبر المضاربة المشتركة الممارسة الملائمة للمضاربة الثنائية في 
الاستثمار الاقتصادي المعاصرء حيث إنها مضاربة شرعية أو ثنائية مع تعدد أرباب المال(). 


أما صورتها : فهي كما بينها الدكتور سامي حمود › تقوم على أطراف ثلاثة : 

المدخرون أصحاب الودائع الاستثمارية لذلك المصرف وهم شركاء الربح › إلا نهم ليس 
بينهم اتفاق أو معرفة مسبقة ولا يحق لهم الاشتراط على المصرف فيما يفعله في استثمار أموالهم › 
وأما المصرف فإنه يعبر عن المضارب المشترك بالنسبة للمودعين من أصحاب المالء إلا أنه يعد 
SS‏ تمويلهم 
والمشاركة معهم على أن يكون المصرف كمضارب مشترك ضامن لأموال المدخرين من التلف كما 
هو الحال في الأجير المشترك › ويستثنى من ذلك ما لا يمكنه دفعه » وأما العائد من الربح 


والخسارة فهو مشترك بینهم(۲). 


() انظر: سامي حمود» تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية ص٤٤‏ ٦٤ط‏ 
دار الاتحاد العربي للطباعةء ١۳۹٠ء‏ عبد الله عبد الرحيم» موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة 
ص۲۳۷-١٤۲»‏ أميرة عبد اللطيف مشهورء الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي» ص۲۲" › 

(۲) سامي حمودء تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية ص٤۳٤ .٤١١‏ 
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المضاربة بالصفقة المعينة : تعتبر المضاربة بالصفقة المعينة من أنواع المضاربة 
المشتركة المقيدة التي تستخدمها بعض البنوك الإسلامية » وتتم بأن يقوم صاحب المشروع بتقديم 
طلب إلى المصرف يوضح فيه رغبته في تمويل المصرف لصققته المعينة» كاستيراد مواد 
كهربائية أو آلات صناعية لازمة للمشروع ٠‏ فيقوم المصرف بعد الدراسة والبحث بتمويل 
جميع نفقات المشروع »على أن يوزع الربح بعد تمام الصفقة بينهم تبعا للنسب المتفق عليها. )١(‏ 


۳ - المضاربة المنتهية بالتمليك : وهي تقوم على أساس شراء بعض الأصول الإنتاجية 
وتشغيل من يعمل عليها بأجر على أن يتفق معه على أن ما يتحصل عليه من عائد بعد دفع كافة 
المصاريف (كمضارب مشترك أو وسيط ) و بين العامل بنسبة يتفق عليها . وبعد حصول 
المصرف على حصته من هذا العائد يودع ما تبقى في حساب خاص بالأصل الإنتاجي إلى ما 
يساوي ثمنها فيملك للعامل. وتصلح هذه الصيغة للتطبيق في مجالات تشغيل النقل » وشراء 
الأراضي ٠‏ وبناء المساكن سواء كانت خاصة أو للتأجير () . 

4- المضاربة بطريق الإنترنت : وذلك بأن تطرح المؤسسة أو المصرف أو الدولة السلعة التي 
تريد ترويجها وتسويقها على موقعها المخصص على شبكة الإنترنت › فيقوم المضارب 
المشترك من خلال موقعه بترويج هذه السلعة بحيث لا تسوق إلا عن طريقه باعتباره المروج 
لها » ويكون الربح بينهم مشترك حسب شروط المضاربة . 

5 المضاربة بطريق المندوب : وذلك بأن تقوم الشركة أو المؤسسة الحكومية أو المصرف 
بتمويل المندوب بالسلعة المراد تسويقها » فيقوم المندوب المضارب بترويجها مقابل أجر ونسبة 
يتفقان عليها حسب شروط المضاربة . 

1١‏ تستطيع الدولة الاستفادة من عقد المضاربة في مشروعاتها الإنتاجية » فبدلا من الاقتراض 
بالربا تستطيع الدولة أن تعلن عن مشروعاتها الاستثمارية وجداولها الاقتصادية وتدعو أبناءها 
للإسهام فيها عن طريق المضاربة الشرعية . ") 


)١(‏ انظر : أميره عبد اللطيفء الاستثمار فى الاقتصاد الإسلامى» ص” ”7 ۲۲٤١‏ ۰ سامى حمودء تطوير 
الأعمال المصرفية:777 ۳۷۳ » عبد الله عبد الرحيم» موقف الشريعة من المصارف 757565١ ٠‏ . 

(۲) المرجع السابق 

(*) انظر: علي أحمد السالوس» الاقتضاد الإسلامي والقضايا الفقبية المعاصرة :2378/5 ط اء الدوحة 
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وفيما يأتي عرض لأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال موضوع الدراسة : 


١‏ - تبين لنا في باب القياس أن القياس عمل من أعمال المجتهد » وكونه عملاً من أعمال 
المجتهدء لا ينافي أن يكون دليلا مستقلا نصبه الشارع للدلالة على الأحكام . 

. إن طريق ثبوت الأحكام المعدول بها عن القياس» إنما هو النص والإجماع‎ -١ 

"- المعدول به عن القياس جاء لتلبية حاجات الناس وضروراتهم . 

؛ = إن الباعث الحقيقي لشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم لرفض هذا الإطلاقء هو ما ادعاه 
النظام من قوله: إن الشريعة كثير ما تثبت أحكاما تخالف القياس» فتجمع بين المفترق وتفرق 
بين المتفق بلا فرق مؤثر . 

5ه لا أحد من العلماء القائلين بجواز هذا الإطلاق» يخالف شيخ الإسلام في رفض ما قاله 
النظام » وهم على وفاق معه في رد مثل هذه الشبهة . 

5 - جميع من أجاز هذا الإطلاق من العلماء » يتفق مع شيخ الإسلام من أن الشارع الحكيم لا 
يخالف الدليل أو القياس إلا لوجود وصف امتاز به أهله لأن يفارق به حكم نظيره. وهذا 
الوصف يتمثل بالحاجة والضرورة . 

- إن الحكمة من وراء مخالفة الشارع للدليل هي مصلحة العباد. 

- المعدول به عن القياس والاستحسان يعبران عن معنى واحدء فكلاهما ثبت حكمهما على 
خلاف القياسء باستثناء الاستحسان الخفي فإنه قياس باق على أصله. 

1 المصلحة والعرف يعتبران من موجبات العدول عن القياس عندما يؤدي تطبيق القاعدة 
القياسية حرج على المكلف. 

٠‏ الضرورة هي حالة خاصة مؤقتة وليست دائمة» بينما المعدول بها عن القياس يكون أصلا 
وليس حالة خاصة. 

١‏ المعدول به عن القياس يعتبر جزء من أجزاء الرخص. 

١١‏ التعليل هو الشريان الذي يمد الشريعة بالخلود والبقاء » وهو يعبر عن مدى مرونة أحكام 
الشريعة. 
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۳- الراجح في حكم القياس على المعدول به عن القياس ٠»‏ جواز القياس عليه » متى أدركت 

العلة وفهم المعنى وتوافرت شروطه › و لا داعي للتفريق بين حكم ثبت له نظير أو حكم لم 
يثبت له نظير » لأن العلة في القياس هو عقل المعنى . 

14 أحكام الخصوصيات وأحكام العبادات لا خلاف بين العلماء من أنه لا يجري فيها القياس. 
6 لا مانع من إطلاق لفظ المعدول به عن القياس ٠»‏ على السلم والاستصناع والإجارة إذا 
كان المراد الاسم لا الحقيقة وتمايزت الأسماءء إذ الأسماء ليست حصرا على أحد . 

١‏ - المسائل التي وردت على خلاف القياس » يجوز أن يلحق بها ما كان في معناهاء لكن 
بشرط أن لا يرد فيها تخصيص أو توقيف . 

١١‏ - السلم والاستصناع والإجارة والمضاربة» يجوز أن يلحق بها ما كان في معناها. 


هذا ما توصلت إليه من نتائج وتقريرات ٠»‏ فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت من نفسي 
والشيطان ٠»‏ وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وصلى الله على سيدنا محمد . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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(( ثم الذين كفروا بربهم يعدلون )) 

(زيا ليها أمثونا قد ججاعتكم: من ربكم مؤعظة وشفاء لما في الصدور )) 
(( وهنا أرسلناك: إلا ررحم للعالمين )) 

(( لآ يكلف الله نفس إلا ووسنعها )) 

(( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)) 

(( يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا)) 

(( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) 

(( ومن أحسن من الله حكما )) 

(( وهو خير الحاكمين )) 

(( وهو الحكيم الخبير)) 

(( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت )) 

(( ولا 2 أنفسكم إن الله كان بكم رحيما )) 

( وأن تصوموا خير لكم )) 

(( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم )) 
( إلاما اضطررتتم إليه » 

( يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى فاكتبوه » 

((فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) 

«( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن )) 

(( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني_ ثماني حجج )) 
(( فاعتبروا يا أولي الأبصار )) 

(( أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله 
عليهم وللكافرين أمثالها )) 

(( وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله )) 
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ثانياً ‏ ملحق الأحاديث والآثار 


الأحاديث والآثار 


(( كل مسكر حرام )) 

(( الخال وارث من لا وارث له ) 

(( من شهد له خزيمة فهو حسبه.)) 

(إنها تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك )) 

(( لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يبع حاضر لباد )) 

(( أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة )) 

إن الدين يسر)) | _ 

كان رسول الله إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون )) 
(( يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت و أنا صائم )) 
(أرأيت لو كان عليه دين أكنت قاضيه )) 


) 


) 
)) 


(( لما نهى عن الحمر يوم خيبر )) : 

قال ابن عباس: (( أشهد أن السلف المضمون إلى اجل مسمى قد أحله الله في كتابه 
وأذن فيه )) 

(( من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم )) 
(( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان )) 

(رثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته )) 

((استأجر رسول الله وأبو بكر رجلا من بني الديل هدايا خريتا )) 

((نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه)) 1 

( أن العباس كان إذا دفع ماله مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا 
ولا واديا ولا يشتري به كبدا رطبة )) 

((لا تجتمع أمتي على ضلالة )) 

((ما رآه المسلمون حسنا ؛ فهو عند الله حسن )) 
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قائمة المصادر والمر اجع 


ابن أمير حاج » محمد بن محمد بن الحسن (ت ۸۷١‏ ه) › التقرير والتحبير شرح 
التحرير لابن الهمام › الطبعة الأولى › تحقيق ٠‏ عبد الله محمود عمر » دار الكتب العلميةء 
نيوت 21535-19095714 
ابن برهان ٠‏ أحمد بن علي بن برهان البغدادي (ت 6١5ه‏ ). الوصول إلى علم الأصول › 
الطبعة الأولى» تحقيقءعبد المجيد أبو زنيد » مكتبة المعارف؛ الرياض› 505١ها ‏ 
5 ام. 
ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ت ۷۲۸ه) » مجموع الفتاوى » تحقيق › 
عبد الرحمن بن قاسم النجدي . 
قاعدة في الاستحسان ٠‏ الطبعة الأولى » تحقيق » محمد شمس - دار 
عالم الفوائد » مكة المكرمة» ۸١١١ه‏ . 
رسالتان في معنى القياس ٠‏ الطبعة الأولى » تحقيق : عبد الفتاح محمود 
محمود عمر » دار الفكر » عمان »> 5651 1هلل 987١م.‏ 
القواعد النورانية الفقهية » الطبعة الأولى » تحقيق : محمد الفقي» مطبعة 
السنة المحمدية » ١١۷١‏ ه_ ١١۱۹م‏ . 
ابن حزم » أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي (ت 455ه)ء المحلىء الطبعة 
الأولى» تحقيق» أحمد شاكر » إحياء التراث العربي» بیروت»› ۱٤۱۸‏ ه- 137 ١م.‏ 
مراتب الجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات » تحقيق » حسن 
أحمد . دار ابن حزم » 1515ه-ل ۱۹۹۸م . 
ابن الحاجب ٠‏ جمال الدين عثمان بن عمر (ت 5155ه) .ء منتهى الوصول والأمل في 
علمي الأصول والجدل › الطبعة الأولى › دار الكتب العلمية › بيروت › 5٠05‏ ١ه‏ . 
ابن دقيق العيد» محمد بن علي (ت ١٠۷ه)‏ › تحفة اللبيب في شرح التقريب» الطبعة 
الأولى » تحقيق» صبري بن سلامة شاهين » دار أطلس للنشر والتوزيع» الرياض › 
1ه 1996م. 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» الطبعة الأولىء تحقيق» 


حمدي السلفي» الكويت» 1ه :185 ام. 
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ابن رجب ٠»‏ أبو الفرج عبد الرحمن البغدادي (ت ۹ه ) ٠‏ القواعد في الفقه › المسمى 
تقرير القواعد وتجريد الفوائد » تحقيق › إياد بن عبد اللطيف القيسي › دار الأفكار 
الدولية » بيروت 5١٠5م.‏ 


ابن رشد » محمد بن أحمد بن محمد القرطبي (ت 515ه) ء بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد. مكتبة الكليات » ١۳۸١ه ‏ 155١م‏ . 
ابن السبكي » تاج الدين عبد الوهاب بن عبد الكافي (ت ١ل/الاه)‏ ء الأشباه والنظائر » 
الطبعة الأولى » تحقيق» عادل عبد الموجود وعلي معوض دار الكتب العلمية »» بييروت 
٠‏ اھ ١0ام.‏ 
الإبهاج شرح منهاج الوصول إلى علم لأصول › الطبعة الأولى › 
دار الكتب العلمية » بيروت » ٤١٤‏ ١ه‏ . 
طبقات الشافعية الكبرىء الطبعة الأولى» تحقيق» محمود محمد 
الطناحي وعبد الفتاح الحلو» مصرء مطبعة عيسى البابي الحلبي» 1ه 
شا 
ابن عبد البر ٠‏ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري (ت ۳٦٤ه)‏ › الاستذكار 
لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار 
وشرح كل ذلك بالإيجاز والاختصارء الطبعة الرابعة» تحقيق » حسان عبد المنان ومحمود 
أحمد القيسية » مؤسسة النداء » أبو طبي » 577 اله ۳٠٠٣م‏ . 
ابن عابدين» محمد أمين بن عمر عابدين (ت 757١0٠ه).‏ رد المختار على المختسار 
المعروف بحاشية ابن عابدين» الطبعة الأولى؛( تحقيق » عادل عبد الموجود وعلي 
معوض) » دار الكتب العلمية » بيروت ١57١ه‏ . 
ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله العربي(”7: 5ه ).ء أحكام القرآن؛ الطبعة الأولى » 
تحقيق » علي محمدء دار إحياء التراث العربي » بيروت ٠‏ ۷١١٤١ه-‏ ۹۸۷م . 
ابن فارسء أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت 755ه)ء معجم مقاييس اللغة . 
تحقيق » عبد السلام هارونء دار الفكر » ١٠15١ه ‏ 1910ام. 
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ابن قدامة: موفق الدين عبد الله بن أحمد (ت ١77ه)‏ ء المغني على مختصر الخرقيء 
الطبعة الأولىء تحقيق » عبد السلام محمد شاهين دار الكتب العلمية ». بيروت» 
154 امج 
روضة الناظر وجنة الناظر في علم الأصول › الطبعة الأولى › تحقيق › 
شعبان محمد إسماعيلء المكتبة المكية» مكة المكرمة ٤۱۹۰‏ ۱ه ۱۹۹۹م . 
ابن قاسم » أحمد بن قاسم بن صباغ العبادي الشافعي »2 الآيات البينات حاشية على شرح 
الجلال المحلي على جمع الجوامع لابن السبكيء الطبعة الأولى» تحقيق» زكريا عميرات › 
دار الكتب العلمية » بيروت » 17١5١اه ‏ 999١م‏ . 
ابن القيم» أبو بكر محمد بن أبي بكر(ت ١ه‏ )ء الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةء 
الطبعة الأولى » تحقيق» بشير محمد عيونء دار البيان ودار المؤيد » بيروت» 585١م‏ . 
حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ٠‏ الطبعة الثانية » تحقيق »عبد الرحمن 
محمد عثمان ٠‏ المكتبة السلفية » المدينة المنورة » ۸٦۹م‏ . 
إعلام الموقعين عن رب العالمين ٠‏ تحقيق : طه عبد الرؤوفء دار الجيل» 
بیروت۱۹۷۳۰م. 
« ابن كثيرء أب الفداء إسماعيل بن عمر(ت ١٤۷۷ه)»‏ البداية والنهايةء الطبعة الثالثةء 
مكتبة المعارف» بیروت» ۹۷۷١م.‏ 
ابن ماجة» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت ۲۸۳ه)»ء سنن ابن ماجة» الطبعة 
الأولى» تحقيق» بشار عواد معروف ٠‏ دار الجيل» بیروت»› ۱٤۱۸‏ ھ۱۹۹۸م . 
ابن مفلح» برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد (ت ”5ه ). المبدع شرح المقتع › 
عالم الکتب» الریاض» ١577‏ هل ٠١”‏ 1م. 
ابن ملك ٠‏ عبد اللطيف بن عبد العزيز بن ملك » شرح منار الأنوار في أصول الفقه › 
المطبعة العثمانية » استانبول » ١۱۸۹م‏ . 
ابن منظور » محمد بن مكرم جمال الدين ابن منظور (ت ١١لاه)‏ : لسان العرب » 
الطبعة الثالثة» دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي؛ بيروت»:7١15هها‏ ل 
E‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


14١ 


ابن النجار » محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي (ت 477ه). شرح الكوكب المنير » 
الطبعة الكانية: كحقرق: © معد الؤخيلي وكؤية عبات #مطايع لم القرائ + مكنة 'التكرمسة: 
۳ه 
ابن نجيم » زين الدين بن إبراهيم بن نجيم (ت ١۹۷ه)‏ › فتح الغفار شرح المنار 
المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار › الطبعة الأولى › تحقيق › عبد الرحمن 
البحراوي » دار الكتب العلمية » بیروت › ۲١٤١ه-‏ ١١٠٣م.‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٠‏ الطبعة الأولى» تحقيق: زكريا عميرات» 

دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ 51/8 1ه ۱۹۹۷م . 
٠‏ ابن الهمام» الكمال بن الهمام(ت ١۸۸ه) ٠‏ فتح القدير شرح الهدايةء الطبعة الأولىء 
تحقيق» عبد الرزاق غالب» دار الكتب العلميةء بیروت» 5475١ه‏ ۳١٠٠م‏ . 

أبو حبيب» سعيد أبو حبيب» ٠١١‏ ١ه‏ ۹۸۳١م»‏ القاموس الفقهي لغفة واصطلاحاء 
الطبعة الأولى» بيروت» دار الفكر. 
أبو داود » سليمان بن الأشعث (ت ١۲۷ه)‏ » سنن آبي داود » الطبعة الأولى › تحقيق › 
صالح بن عبد العزیز آل الشیخ › دار السلام › الریاض ٤۲٤۰۰‏ ١ه‏ ۱۹۹۹م . 
أبو زهرة» محمد أبو زهرة › 7575١ه‏ أبو حنيفة › حياته - عصره ‏ آراؤه - فقهه › 
دار الفكر العربي ٠‏ 555١ه‏ . 


أبو مؤنسء» رائد نصري جميل أبو مؤنس٠١١٠7مء‏ التعليل بالحكمة وأثره في قواعد الفقه, 
دراسة أصولية تحليلية > رسالة ماجستير› غير منشورة.» الجامعة الأردنيةء عمان» الأردن. 
أبو يحيى» محمد أبو يحيى وآخرون» 5م فقه المعاملات (1)» الطبعة الأولى 


لطن مور ات جا احاح ا 

أبو يعلى » محمد بن الحسين الفراء البغدادي» العدة في أصول الفقه » الطبعة الأولىء 
تحقيق» محمد عبد القادر أحمد عطا دار الكتب العلميةء» بيروت 2» ٤١۳‏ ١ه‏ ١١٠٠م‏ . 
الأزهري › محمد بن أحمد الأزهريء معجم تهذيب اللغة › الطبعة الأولى › تحقيقء رياض 
زکریا قاسم » دار المعرفة » بيروت» 577 ١ه‏ ١١10م‏ . 
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ه٠‏ الإسنوي : جمال الدين بن عبد الرحيم (ت ١۷۷ه)‏ › التمهيد في تخريج الفروع على 
الأصولء الطبعة الأولى » تحقيق . محمد حسن هيتو »2 ۰ هھ ۹۸۰م . 
نهاية السول شرح منهاج الوصول للبيضاويء الطبعة الأولى » تحقيق» 
شعبان محمد › دار ابن حزم › ۰٩٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م‏ . 
طبقات الشافعية» تحقيق» عبد الجبوريء دار العلوم للطباعة والنشر ٤١١٠)»‏ ١اه‏ 
1 ام. 
٠‏ الأصفهاني › أبو عبد الله محمد بن محمود بن عباد العجلي ٠»‏ الكاشف عن المحصول في 
علم الأصول» تحقيق » عادل عبد الموجود وعلي معوض ,٠‏ دار الكتب العلمية» بييروت › 
٤ھ ٣٠4‏ ام. 
ه أفندي» علي حيد أفندي» ٤١١‏ ١ه‏ 2 ”"١٠1مء‏ در الأحكام شرح مجلة الأحكام » طبعة 
خاصة» تعريب ٠‏ المحامي فهمي الحسيني » بيروت »عالم الكتب . 
« الألباني » محمد ناصر الدين 577 1ه 7١٠٠م‏ ء صحيح سنن أبي داود » الطبعة 
الأولى » غراس للنشر والتوزيع . 
ضعيف سنن أبي داود. ٤١١‏ ١ه‏ 111١م‏ ء الطبعة الأولى » عمان» 
المكتب الإسلامي. 
إرواء الغليل بتخريج أحاديث منار السبيل» 115.5اه ‏ 185١مء‏ 
الطبعة الثانية» عمان» المكتب الإسلامي . 
٠‏ آل تيمية › المسودة في أصول الفقه › الطبعة الأولى › تحقيق » أحمد بن إبراهيم » دار 
الفضيلة ودار ابن حزم » ١١٤١ه-‏ ١١٠م‏ . 
٠‏ أميربادشاه » محمد بن أمين الحسيني المعروف أميربادشاه (ت ۹١۹۷ه)»‏ تيسير التحرير › 
دار الكتب العلمية» بيروت . 
ه الآمدي : سيف الدين الآمدي (ت ١57ه).‏ الإحكام في أصول الفقه ٬الطبعة‏ الأولى › 
تحقيق ٠‏ عبد الرحمن عفيفي » دار الصميعي › ٤‏ ١٤اه‏ ۳٠٠م‏ . 
٠‏ الأنصاري : أبو عبد محمد الأنصاري الرصاع (ت ٤۸۹ه)‏ شرح حدود ابن عرفه › دار 
الغرب الإسلامي ›» ۱۹۹۳م . 
٠‏ الأنصاري : زكريا بن محمد الأنصاري ٠‏ الحدود الأنيقة و التعريفات الدقيقة » تحقيق: 


مازن المبارك ٠‏ بيروت » دار الفكر المعاصر » ١ه‏ -١155ام.‏ 
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الباجي ٠‏ أبو الوليد سليمان بن خلف الأندلسي ٠‏ أحكام الفصول في إحكام الأصولء الطبعة 
الأولى » تحقيق » عبد المجيد التركي › دار الغرب ٠‏ 501 ١ه‏ . 

البخاري : علاء الدين عبد العزيز بن أحمد (ت ٠اه)ء؛‏ كشف الأسرار عن أصول فخر 
الإسلام البزدوي . تحقيقء عبد الله محمود عمر » دار الكتب العلمية» بیروت»› ٤١۸‏ ١ه‏ 
۹۹۷م . 

البخاري :أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت ١١٠ه)‏ »صحيح 
البخاري» تحقيق › عبد الخالق محمود علام › دار صبيح » ٤٠١‏ ١ه‏ ١٠٠م‏ . 
البدخشي ٠‏ محمد بن الحسن البدخشي .(ت 7١317ه)‏ شرح البدخشي على منهاج الوصول 
في علم الأصول . دار الكتب العلمية» بيروت . 

البصري ٠‏ أبو الحسين محمد بن علي الطيب المعتزلي (ت 57ه) ء المعتمد في أصول 
الفقه » تحقيق › حميد الله › المعهد العلمي › دمشق ›» ٤١۳١ه‏ ٤٦۹١م‏ . 

البغاء مصطفى أديب البغاء ۹۹٩ ه١ ٤٠٠١‏ ١ى‏ أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه 
الإسلامي, الطبعة الثالثة » دمشق » دار القلم ودار العلوم الإسلامية. 

البغوي » أبو محمد الحسين بن مسعود » شرح السنة › تحقيق › سعيد اللحام» دار الفكر › 
بيروت» ٤‏ ١٤اه‏ . 

البناني » عبد الرحمن بن جاد الله البناني المغربي › حاشية البناني على شرح المحلي على 
جمع الجوامع » الطبعة الأولى › تحقيق ٠‏ محمد عبد القادر شاهين دار الكتب العلمية » 
رو كش 0 


البوطي » محمد سعيد رمضان البوطي › ٤٠١٦‏ ١ه‏ - 1185م ء ضوابط المصلحة في 
الشريعة الإسلامية . الطبعة الخامسة » دمشق» مؤسسة الرسالة . 

البوطي» محمد توفيق رمضان البوطي» 114 ١م»‏ البيوع الشائعة؛ وأثر ضوابط المبيع على 
شرعيتهاء دمشق» دار الفكر. 

البيهقي » أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي(ت 45/8ه ). السنن الكبرىء الطبعة الأولى » 
تحقيق » محمد عبد القادر عصار ٠‏ دار الكتب العلمية › بيروت » 1ه - 115م. 
الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت ۲۷۹ه) › سنن الترمذي › تحقيق › 
محمود محمد نصار » دار الكتب العلمية » بيروت» 1ھ ۰۹۰۹ . 
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التفتازاني: مسعود بن عمر بن عبد الله (ت ١۷۹ه)‏ › التلويح إلى كشف حقائق التنقيح › 
الطبعة الأولى» تحقيق › محمد عثمان درويش » شركة الأرقم بن أبي الأرقم » ٤١٩۹‏ ١ه‏ 
2 
حاشية العطار على شرح مختصر المنتهى ٠‏ الطبعة الأولى › تحقيق » 

محمد حسن الشافعي » بيروت ٠‏ دار الكتب العلمية » 5515 ١ه ٠٠٤١‏ م. 
الجصاص : أبو بكر أحمد بن علي الرازي (ت ١۳۹ه)ء‏ أصول الججصاص المسمى 
الفصول في الأصول» الطبعة الأولى » تحقيق» محمد محمد تامر › دار الكتب العلمية › 
بیروت ٤٩١)‏ اه ۰۰٠٣م‏ . 
الجمعة» عدنان محمد جمعةء ١۳۹١ه‏ - ۱۹۷۹م» رفع الحرج في الشريعة الإسلامية › 
الطبعة الأولى » دمشق ٠‏ دار الإمام البخاري . 


الجوهري : إسماعيل بن حماد الجوهري (ت ۳۹۳ه) › تاج اللغة وصحاح العربية 
الطبعة الأولى ٠»‏ تحقيق» إميل بديع يعقوب ومحمد نبيل طريفي ٠‏ دار الكتب العلمية › 


روك و 


م“ 


الجويني: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (ت 8ا54ه)ء البرهان في أصول 
الفقه › الطبعة الأولى» تحقيق > صلاح محمد عويضة» دار الكتب العلمية › بيروت› 
۸ھ . 


الجويني :عبد الملك بن عبد الله بن يوسف » الكافية في الجدل › تحقيق › 


خليل المنصور ‏ بيروت › دار الكتب العلمية » ١۰‏ اھ ۹م : 


الحاكم » أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري (ت ١۸٤۷ه)‏ › المستدرك على 
الصحيحين » مكتبة ومطابع النصر الحديثة الرياض . 

الحسن» مياد محمد الحسن١57‏ 1ه ١١٠٠م‏ ء التعليل بالشبه وأثره في القياس عند 
الأصوليين ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ الرياضء مكتبة الرشد. 

الحمود » سامي حسن حمود 17376هل ١۱۹۷م‏ » تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق 
والشريعة الإسلاميةء الطبعة الأولى › دار الاتحاد العربي للصباعة . 

الحموي : أحمد بن محمد الحموي (ت ١٠٠١ه)‏ » غمز عيون البصائر شر الأشباه 
والنظائر ٠‏ الطبعة الأولى › دار الكتب العلمية › بیروت ٤۰٤٤١‏ ۱ه 186١م‏ . 
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الخطيب الشربيني : محمد بن أحمد الشربينيء(ت 5417ه) مغني المحتاج إلى معرفة 
معاني المنهاج» تحقيق» طه عبد الرؤوفء المكتبة التوقفية. 

الدبوسي ٠‏ عبد الله بن عمر الدبوسي أبو زيد (ت ٠75ه)ء‏ تقويم الأدلة في أصول الفقه. 
بيروت » دار الكتب العلمية » بيروت» ١١٠٠م‏ . 

الدار قطني» علي بن عمر الدارقطني المتوفي(٠۳۸ه)ء‏ سنن الدارقطني» الطبعة الأولى › 
تحقيق» عادل عبد الموجود وعلي معوض» دار المعرقة › بيروت» ١١٤١ه-‏ ١١٠م‏ . 
الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي(ت ١٤۷ه)‏ » سير أعلام النبلاءء الطبعة 
السابعة » تحقيق» شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ۹۹۰١م.‏ 

الرازي ٠»‏ فخر الدين بن محمد بن عمر الرازي (ت 05٠5ه)‏ ء. المحصول في أصول 
الفقه» تحقيق » عادل عبد الموجود وعلي معوض » ن المكتبة العصرية » بيروت › 
ARNE‏ 

الرازي : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت "٦١‏ ه)»ء مختار الصحاح › 
الطبعة الأولى » تحقيق» يحيى خالد توفيق » مكتبة الآداب » 1514له- ۱۹۹۸م . 
الراغب الأصفهاني : أبو القاسم الحسين بن محمد » المفردات في غريب القرآن الراغب › 
تحقيق » محمد خليل » دار المعرفة » بيروت ٠‏ 6١151ه‏ 1318١م.‏ 

الرهاوي › يحيى بن قراجا » حاشية الرهاوي على المنار › دار السعادات › المطبعة 
العثمانية » ١٠١١ه‏ . 

الروكيء محمد الروكيء 15 ام » نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء . 
الرباط» كلية الآداب. 

الزبيدي» السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (ت ١٠٠١ه))»‏ تاج العروس من جواهر 
القاموس» تحقيق» محمود محمد الطناحيء التراث العربيء الكويت» 11756 ١م.‏ 

الزحيلي» وهبه الزحيلي» 7١٠٠مء‏ المعاملات المالية المعاصرة » دمشقء دار الفكر . 


الزرقاء مصطفى أحمد الزرقاء ۹۷ امء المدخل الفقهي العام» دمشق» دار الفكر. 


الزركشي ٠‏ بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله (ت 15/اه)ء البحر المحيط في أصول 
الفقه . الطبعة الأولى» تحقيق» محمد محمد تامر » دار الكتب العلمية» بيروت» هه 


۹مم . 
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الزركلي» خير الدين الزركليء الأعلام» الطبعة الثالثة» بيروت. 
الزمخشري : جار الله محمود بن عمر » ٠ت‏ 5778ه).ء أساس البلاغة › الطبعة الأولى › 
تحقيق » فريد نعيم شوقي المصري ,» مكتبة لبنان ناشرون » بيروت » ۱۹۹۸م. 
الزيلعي ٠‏ فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي (ت ١ه‏ ) » تبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق» تحقيق : أحمد عناية ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت › ١٠٤١ه_‏ ١٠٠1م.‏ 
السالوس» علي أحمد السالوس» ٤١۸‏ ١ه‏ - ۹۹۸٠ء‏ الاقتصاد الإسلامي وقضايا الفقه 
المعاصرة» الطبعة الأولى» الدوحة» دار اليمامة ومؤسسة الرسالة ». 
السرخسي ٠‏ أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي السهل (ت ۹0٤ه)‏ › المبسوط › الطبعة 
الأولى » تحقيق» محمد حسن الشافعي » دار الكتب العلمية»١547 ١‏ بيروت؛ ١157١اها‏ ل 
١٣م‏ 

أصول السرخسي ٠‏ الطبعة الأولى › تحقيق» رفيق العجم» دار المعرفة 


ودار المؤيد» بيروت» هام 


ه السرطاويء فؤاد عبد اللطيف السرطاوي:0٠57١1ه ‏ 111١م,‏ التمويل الإسلامي 
ودور القطاع الخاصء الطبعة الأولى» عمان » دار المسيرة. 

السعدي» عبد الكريم السعدي» ۹۸7 ١م»‏ مباحث العلةء بيروت › دار البشائر. 

السغناقي» حسام الدين بن علي بن حجاج السغناقي »(ت ١١۷ه)‏ الوافي في أصول الفقهء 

تحقيق » أحمد محمد محمود اليماني » دار القلم » القاهرة » ۳١٤١ه‏ ۳٠٠٠م‏ . 

السلمي : عبد العزيز بن عبد السلام (ت ١ه‏ ). القواعد الكبرى الموسوم بقواعد 

الأحكام في إصلاح الأنام» الطبعة الأولى › تحقيق › نزيه كمال حماد وعماد جمعة 

ضميرية » دار القلم » دمشق » ١١٤١ه‏ ١٠٠م‏ . 

السمرقندي ٠‏ أبو بكر علاء الدين محمد بن أحمد (ت 579ه) » ميزان الأصول في نتائج 

العقول ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ تحقيق ٠‏ عبد الملك السعدي ٠‏ إحياء التراث العربي » ۹۸۷م . 

السمعاني» عبد الكريم بن محمدء الأنسابء الطبعة الأولى» تحقيق» عبد الفتاح الحلو ومحمد 

عوامة» محمد أمين دمج؛ بیروت»› ١0٠5١ه‏ ١118م.‏ 


السنهوريء عبد الرزاق بن أحمد السنهوري ۹٠١ ٠‏ ١م»‏ الوسيط في شرح القانون المدني, 
بيروت > دار إحياء التراث العربي. 
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٠‏ السيوطي . جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ١١4ه).‏ الأشباه والنظائر في فروع 
الشافعية . الطبعة الأولى » تحقيق » محمد محمد تامر » حافظ عاشور حافظ » دار 
السلامة » 18١5١اهل‏ ۱۹۹۸م . 

٠‏ الشاطبي ٠‏ أبو إسحاق أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن (ت 0١۷۹ه)‏ › الموافقات في 
أصول الفقهء الطبعة الأولى» تحقيق » مشهور حسن آل سلمان» دار عمانء الأردن» 
هال ١١٠6آام.‏ 

الاعتصام» الطبعة الأولى» تحقيق» سليم بن عيد الهلالي» دار ابن 

عفان » الخبر »> ۱۸٤۱ه_‏ ۱۹۹۸م . 

« الشافعي » محمد بن إدريس الشافعي (ت 5١7٠ه)‏ ء موسوعة الإمام الشافعي كتاب ألام › 
الطبعة الأولى» تحقيق» أحمد عبيدو عناية » دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
520 اها ١٠١آم.‏ 

٠‏ الشريف التلمسانيء أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت ١ل/الاه)‏ ء مفتاح الوصول إلى بنساء 
الفروع على الأصول . الطبعة الأولى » المكتبة المكية » 5١9‏ ١ه‏ . 

٠‏ الشريف الجرجانيء أبو الحسين علي بن محمد بن علي الحسيني (ت 5١/ه).‏ التعريفات» 
الطبعة الأولى» تحقيق» محمد باسلء دار الكتب العلمية › بیروت › ١٤١٩۱‏ ه- ۱۹۹۸م. 

٠‏ الشوكاني» محمد بن علي الشوكاني (ت ١٠٠٠ه)‏ › نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من 
أحاديث سيد الأخيارء الطبعة الثانية » تحقيق ٠‏ وهبة الزحيلي دار الخير » ۸١٤۱ء‏ دمشق » 
ھ۱۹۹۸م 

إرشاد الفحول › الطبعة الأولى › تحقيق » محمد حسن الشافعي › دار 

الكتب العلمية › بیروت › ١٤١۹‏ ه- ٩۱۹۹م‏ . 

۵ شيخ زاده» عبد الرحمن بن محمد بن سليمان شيخ زاده (ت ۸۷٠٠ه)»ء‏ مجمع الأنهر 
شرح ملتقى الأبحرء الطبعة الأولى» تحقيق» خليل عمران » دار الكتب العلمية» بيروت» 
۹ه ۱۹۹۸4م. 
«الشيب» محمد صالح الشيب › ۹۹۸١م»‏ تخصيص العلة ومخالفة القياس › رسالة 

دكتوراة» غير منشورة » الجامعة الأردنية» عمان» الأردن. 
« الشيباني» محمد عبد الله إبراهيم الشيباني» 1/1١م»‏ بنوك تجارية بدون رباء الطبعة 


الأولى» الرياض »دار عالم الكتب. 
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« الشيرازي » إبراهيم بن علي الفيروزآبادي (ت ١١٤ه)‏ › التبصرة في أصول الفقه › 
الطبعة الأولى » تحقيق » محمد حسن هيتو › دار الفكر »> دمشق › E TE‏ 

م . 
شرح اللمع في أصول الفقه ‏ الطبعة الأولى» تحقيق : عبد المجيد التركي » 
۸ هھ ۹۹۷م . 

ل الطبراني : أبو القاسم سليمان بن أحمد › المعجم الأوسط . تحقيق » طارق بن عوض الله 

وعبد المحسن ابن إبراهيم الحسيني » دار الحرمين » القاهرة » 5١5١ه ‏ 996١م.‏ 
المعجم الكبيرء الطبعة الأولى » تحقيق » حمدي عبد المجيد السلفي » 

العربية للطباعة » بغداد » 686ه- 101ام 3 
القرآن › الطبعة الثالثة » دار الكتب العلمية » بيروت» ۰ اهار ل 555ام. 

« العباديء عبد الله عبد الرحيم العبادي» 18١‏ ١مء‏ موقف الشريعة من المصارف الإسلامية 
المعاصرة. صيدا ١ ١‏ لمكتبة العصرية. 

٠‏ العبادي» عبد الله عبد الرحيم العبادي» ١۱۹۸م»‏ موقف الشريعة من المصارف الإسلامية 
المعاصرة. صيدا » المكتبة العصرية. 

٠‏ العجلوني » إسماعيل بن محمد العجلوني الجرجاني » كشف الخفاء ومزيل الإلبساس عمسا 
اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس › الطبعة الأولى»ء تحقيق › عبد الحميد الهنداوي › 
المكتبة العصرية بيروت» ۰ھ ٠٠۹‏ ام . 

٠‏ العزيزء عمر عبد العزيز ٠٠١۸)‏ ١اه‏ - 188١م‏ ء المعدول به عن القياس › حقيقته وحكمه 
وموقف شيخ الإسلام منه» الطبعة الأولى ٠‏ المدينة» مكتبة الدار بالمدينة المنورة . 

٠‏ العساف» عدنان محمود العساف» ۷ امء عقد السلم وتطبيقاته المعاصرة؛ رسالة ماجستر 
منشورة» جامعة آل البيت» المفرق» الأردن. 

٠‏ العسقلاني» أحمد ن حجر (ت ١۸۹ه)ء‏ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي 
الكبير» الطبعة الأولى» تحقيق» عادل عبد الموجود وعلي معوض ٠»‏ دار الكتب العلمية › 


E 
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عضد الدين الأيجي: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار (رت 5ه )ء المواقف في علم 
الكلامء عالم ١‏ لکنب» بیروت› ۰ م . 
شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب»› الطبعة الأولى» تحقيق : فادي نصيف » 


دار الكتب العلمية » بيروت » ۱1 ھه. 


عطا الله أيمن جبرين عطا الله 4٠‏ ١٠٠م»‏ التخصيص بالمصلحةءرسالة ماجستير» غير 
منشورة» جامعة جامعة النجاح المفتوحةء نابلس» فلسطين . 
العربيات» وائل عربيات» ”١٠٠م»‏ عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي» رسالة دكتوراه 
غير منشورة » الجامعة الأردنية» عمان» الأردن 
العلي»ء صالح العلي» صالح العلي» ٤٠١١‏ ١ه‏ - ١٠٠٠م‏ ء عناصر الإنتاج في الاقتصاد 
الإسلامي والنظم الاقتصادية المعاصرة . دراسة مقارنة » اليمامة للطباعة . 
العمر » إبراهيم بن صالح العمرء 1315١هء‏ النقود الانتمانية» ودورها في الاقتصاد 
الإسلامي . الرياض ٠‏ دار العاصمة. 
العوض» السيد صالح عوضء أثر العرف في التشريع الإسلامي ٠‏ القاهرة » دار الكتاب 
الجامعي . 
العيني » أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد العيني المتوفي (ت 55/ه).ء عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري ٠‏ تحقيق» محمد أمين دمجء دار الفكر » بيروت ٠‏ ۱۹۸۷م . 

البناية شرح الهداية ٠‏ الطبعة الأولى تحقيق : أيمن صالح شعبان › دار 


دار الكتب العلمية » بيروت» ۰ هھ ۹۰۹٠م‏ . 


الغزالي » أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي (ت 05٠5ه)‏ ء المستصفى في 
أصول الفقه ». الطبعة الأولى » تحقيق » محمد الأشقر » مؤسسة الرسالة » الأردن» 
كوو 

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل › تحقيق» محمد الكبيسي › 

مطبعة الإرشاد » بغداد » ۳۹۰١ه-‏ ١۱۹۷م.‏ 

الغزي: أبو الحارث محمد صدقي بن أحمد البورنو الغزي ١١1547اها ‏ ١٠٠١آم.‏ 
موسوعة القواعد الفقهيةء الطبعة الثانية › مكتبة التوبة ودار ابن حزم. 
الغفر» محمد عبد المنعم غفرء ١٠٠٤١ه‏ - ۹۸9١م»‏ الاقتصاد الإسلامي » جدة › دار 
البيان. 


n. 
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الفراهيدي : الخليل بن أحمد » كتاب العين ٠‏ الطبعة الأولى » تحقيق» عبد المجيد هنداوي › 
دار الكتب العلمية » بيروت » 14 اها ٣٣م‏ : 

فرغلي: محمد محمود فرغلي اها ۹۲م بحوث في القياس» الطبعة الأولى. 
الفناري : شمس الدين محمد بن حمزة الفناري » فصول البدائع في أصول الشرائع. 
الأستانة » 785١م‏ . 

الفيروزأبادي: محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي (ت 17١81/ه)‏ ء القاموس المحيط › 


تحقيق» حسان عبد المنان » بيت الأفكار الدولية » بيروت » م 


الفوزان › عبد الله بن صالح الفوزان ٤١٠١‏ ١ه-‏ ١١٠م‏ شرح تيسير الوصول إلى 
قواعد الأصول ٠‏ لعبد المؤمن بن مسعود البغدادي الحنبليء دار الفضيلة ودار ابن حزم . 
الفيومي : أحمد بن محمد بن علي الفيومي (ت ١ه‏ )ء المصباح المنير في غريب 
الشرح الكبيرء الطبعة الرابعة» تحقيق › حمزة فتح الله ومحمد العمراوي» المكتبة الأميريةء 
E‏ 

القديمات» حنان يونس محمد القديمات» ۱۹۹۷١م»‏ شروط الأصل وحكمه» وشروط الفرع 
دراسة نظرية تطبيقية » رسالة ماجستيرء غير منشورة: الجامعة الأردنية» عمان» الأردن. 
القرافي » أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن (ت 585ه). شرح تنقيح الفصول في علم 
الأصولء تحقيق › طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية › القاهرة» ۱۹۷۳م . 


نفائس الوصول إلى على الأصول ٠‏ الطبعة الثانية » تحقيق » عادل عبد 


الموجود وعلي معوض ٠‏ مكتبة مصطفى الباز» الرياض › هه ۷م 8 


القرطبي ٠‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت ١517ه)‏ ء الجامع للأحكام 
القرآن ٠‏ الطبعة الأولى» تحقيق » هاشم سمير البخاري » دار عالم الكتب ؛ الرياض » 
۲ه ٢٢م‏ . 

القشيري» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت "ه) صحيح مسلم . نشر 
وتوزيع إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد » المملكة العربية السعودية » 
۰ اھ ۰مم . 

القضاةء زكريا محمد القضاه » 185١م‏ » السلم والمضاربة في عوامل التييسير في 
الشريعة الإسلامية» الطبعة الأولى » عمان» دار الفكر . 


قطلوبغاء يحيى بن أدمء تراجم التراجم في طبقات الحنفية» مطبعة العاني» بغداد. 
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الكاساني» علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني (ت ۸۷٠ه)‏ » بدائع الصنائع في 

ترتيب الشرائع» الطبعة الأولى» تحقيق» محمد خير طعمة:؛ دار المعرفة. ١57١ه‏ 

.مل١‎ 

الكفوي أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي .(ت 35١٠١ه).‏ الكليات معجم في 

المصطلحات والفروق اللغوية »الطبعة الأولى » تحقيق » عدنان درويش ومحمد المصري » 

مؤسسة الرسالة» ۱٤١١‏ هھ ۱۹۹۲م 

الكلوذاني ٠‏ أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت ٠55ه)‏ ء التمهيد في أصول 

الفقه » الطبعة الثانيةء تحقيق › مفيد محمد أبو عمشة » مكتبة الريان والمكتبة المكية »2 

المملكة العربية السعودية» ١157١اه‏ ١٠٠١آم.‏ 

اللكنوي » عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري (ت ١٠6١١ه)‏ ء فواتح الرحموت 

شرح مسلم الثبوت لمحب الدين بن عبد الشكور › الطبعة الأولى › تحقيق › عبد الله 

محمود عمر ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت » ١۳١٤١ه-‏ ١١٠٠م‏ . 

اللكنوي» أبو الحسنات محمد بن عبد الحي» الفوائد البهية في تراجم الحنفية»› مطبعة 

السعادة» القاهرة . 

المرداوي» علاء الدين أبو الحسين علي بن سليمان السعدي الحنبلي(ت 885/ه). الإنصاف 

في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل › الطبعة الأولىء 

تحقيق» محمد حسن الشافعي» دار الكتب العلميةء بیروت › 1514هل.ل1959١ام.‏ 
التحبير شرح التحرير في أصول الفقه»ء الطبعة الأولي» تحقيق › 


محمد إبراهيم سراج » مكتبة الرشد » الرياض » ١547١ه‏ . 


المساعيد» سليمان داود المساعيدء 1154 ١م»‏ عقد الإيجارة المنتهي بالتمليك › دراسة 
مقارنة بين الشريعة والنظم المعاصرة » رسالة ماجستيرء غير منشورة» جامعة 
اليرموكء إربدء الأردن. . 

المشهورء عبد اللطيف مشهورء.١11١م2‏ الاستثمار في الاقتصاد الإسلاميء الطبعة الأولىء 
القاهرة» مكتبة مدبولي. 

المطيعي؛ محمد بخيت :187 ١م‏ » سلم الوصول شرح نهاية السسول »المطبعة السلفية 
وعالم الكتب. 
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ه المغربي » أبو عبد الله بن محمد بن محمد المغربي(15:4ه). مواهب الجليل لشرح 
مختصر خليل »طبعة خاصة › تحقيق › زكريا عميرات » دار عالم الكتب » ۲۳٤١اه»›‏ 
المملكة العربية السعودية » ۲٠٠۳‏ م. 

« منلا خسروء محمد بن فراموزء (ت 0٠۸۸ه)‏ مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول › 
تحقيق : شركة صحافية عثمانية » دار الطباعة العامرة »› ۷١١١٠١ه‏ . 

« منون » عيسى منون الشامي الأزهري › نبراس العقول › الطبعة الأولى» تحقيق › يحيى 
مراد ». دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ 575١ه‏ ۳١٠٠م‏ . 

الندوي» علي أحمد الندوي: ١57١1ه ‏ ١٠٠٠مء‏ القواعد الفقهية مفهومها › نشأتها › 

تطورها . دراسة مؤلفاتها أدلتهاء أهميتها. تطبيقاتهاء الطبعة الخامسة » دمشقء دار القلم. 


ه النسفي» أبو البركات عبد الله بن أحمد (ت ١٠۷ه)‏ › كشف الأسرار شرح المصنف على 
المنار » دار الكتب العلمية» بيروت. 
« النسفي» نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد (ت 577ه)ء طلبة الطلبة في اصطلاحات 
الفقهاء. تحقيق» خالد عبد الرحمان العكء دار النفائس » 51١5‏ ١ه‏ 15396م. 
٠‏ النملة » عبد الكريم النملة 557٠‏ 1ه ١١٠٠1مء‏ الإتحاف شرح روضة الناظر » الطبعة 
الأولى - الرياض » مكتبة الرشد . 
الرخص وإثباتها بالقياس ٠٠٠١‏ ١ه‏ ۹۹۹ ١م»‏ الطبعة الثانية » الرياض» 
مكتبة الرشد ٤٠٠)‏ ١ه‏ 
المهذب في أصول الفقه المقارن ٤٠٠١ ٠‏ ١ه-‏ ۹۹۹١م‏ الطبعة الأولى › 
الرياض» مكتبة الرشد . 
٠‏ الهندي » علاء الدين المتقي بن حسام الدين الهندي (ت 151ه) »ء كنز العمال في سنن 
الأقوال والأفعال › تحقيق» صفوة السقا » مؤسسة الرسالة» بيروت» 505 1ه 984١م‏ . 
ه الهيثمي» نور الدين علي بن آبي بكر الهيثمي (ت ۷٠۸ه)»‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد › 
الطبعة الأولى » تحقيق» محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية » بيروت2» ١١٤٠١ه-‏ 
۱م 
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ABSTRACT 


This study aims at reviewing the exceptional cases in the general field 
of Islamic juridical analogy, its judgment, and the analogy judgment of it, it 
is analytical critic study, with the demonstration of the jurisprudent opinions 
and evidences comparatively, probably, and applicably. 


The research on which the study depends is summarized in two pivots. 


The first pivot is the introduction: including the demonstration of the 
studied topic importance, and review of literature encompassing this topic 
and the plan of this study. 


The second pivot is summarized as follows: 


Demonstrating the meaning of the analogy in both language and idiom, as 
well as the meaning of the exceptional cases in the general field of Islamic 
juridical analogy, and the analogy judgment upon it. 

Demonstrating the relation of the total rules by the exceptional cases in the 
general field of Islamic juridical analogy and the relation of the 
particularization of the cause by the exceptional cases in the general field 
of Islamic juridical analogy. 

Demonstrating the concept of discretion in legal matters, interest, custom, 
permits, and necessary, and their relation with the exceptional cases in the 
general field of Islamic juridical analogy. 

Demonstrating the concept of peace, industrialization, leasing, and 
speculation, and the relation of these contracts with the nonexistent and the 
exceptional cases in the general field of Islamic juridical analogy with 
demonstrating some of their contemporaneous applications. 


Finally, this study was concluded by a conclusion including the important 
feasible results of the dissertation. 
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